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  ملخص
ر ا اء ال ق اً د اس ا جل الي ي ل نا ال لاً لع م وص ر م الق س ل

ة  ج ل ي انها تع ع أس الأي جه عام،  رة ب س اغة ال ع ال ض ة م أه
ة.  ة قا ان عات الإن ع م ال ا أ م له ي  في  اسي ال اقع ال   وال

رة ل يل في ح ذاته الق س اغة ال ع ال ض اس له م ب أن م ر ال
اغة  حلة ال أن، ف ا ال ه في ه ر رغ ع أه س ام ل الفقه ال الاه
ًا  ونة؛ ن رة ال س ثائ ال ان وج ال ي ت ب احل ال رة تع م أه ال س ال
رة  ثائ في ص ه ال ص ه اغة ن قها ص ي ي م خلالها وع  حلة ال نها ال ل

ة ت وءة م رة مق ناً دس اقع ع م قها على أرض ال د وت ج رها لل ه ا ل ً ه
ه  ص ه الها على ن ي ج إن ة ال اق ة وال ج ل ي اع الأي اد والق ًا بها ال م

عات. ول وال اة ال ي ل س ار ال ة للإ اك ثائ ال   ال
رة  قة دس ة وث ع على واضعي أ ات ي ه  اء عل ورة  و في العال ض

افي  اعه ال ا اس رة، و س اغة ال ائ ال ة وخ ل وأه ل ل ل عاب ال الاس
يه  اف ل ع أن ي ا ي ها،  لها وأن ار أف ل اخ قها العامة في س اعها و لأن
رة م أجل  س اغة ال ود ال اق وح ة على ن ث اه العامة ال أه ال ة  ا فة  مع
اد  ار وال ع ع الأف اغة إلى ح ال رة ال س ة ال القاع الاً  ل إج ص ال
ع  ا ال ، و عاته ها دوله وم ت عل م وت ي تق ة العامة ال ج ل ي والأس الأي
أ  ي ت ه، ول ن في م ي ال  ي والعال لي والإقل اقع ال ل ع ال ال

رة ال س قة ال ث غها م ال ف صها ق  ة تعارض أو إبهام ب ن اً ع أ اغة أ
ل  ص ا ال ف ه اع، وه ما اس ر ال ها ق ائ ل أ م ر ل ح نها أو ي ال م

ه.  ا ال على ال ال  ه م خلال ه   إل
Fundamentals of Constitutional Drafting 

Researcher: Counsellor: Emad Abdelhalim Waazin Sulaiman 
State Council Judge A PHD Researcher in Common Law- Faculty of 

Law / Ain Shams University 
 (Abstract): 

Having been a reflection of ideological principles and political reality 
governing any respective human society, it is only through a simple 
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extrapolation of how constitutions evolved since the crack of history to 
date that Constitutional Drafting is a clearly critical topic. 

Nonetheless, despite its profound significance in this respect, this 
topic per se has not drawn the attention it deserves from Constitutional 
Jurisprudence. Being the phase wherein these documents are generated 
in a written form, Constitutional Drafting is a key phase that greatly 
impacts the structure and wording of drafted constitutional documents. It 
is the process that leads to the emergence of these documents and their 
application in real life through written constitutional provisions, 
reflecting the ideological principles and rules applicable to the same in 
terms of governing the official framework in which countries and 
societies operate. 

Therefore, it has become incumbent on drafters of any constitutional 
document globe over to properly grasp the significance, relevance and 
characteristics of Constitutional Drafting. They must also have sufficient 
knowledge of the general types and methods of Constitutional Drafting, 
that allow them to choose the most suitable drafting approach. Moreover, 
they must know the most general phenomena impacting Constitutional 
Drafting to ensure a constitutional rule is highly expressive of the 
general ideological thought and principles applicable in their respective 
countries and societies. In addition, they should also ensure that local, 
regional and global reality is properly reflected and that a constitutional 
document is free from any form of text-related discrepancy or ambiguity, 
that might impact the document’s significance or give rise to controversy 
about its principles, which is the objective to be attained by this thesis. 

 

  مقدمة
نا محمد  ِ ، س ةً للعال ث رح ع لام على ال لاة وال ، وال ال  رب العال

 . ي م ال ان إلى ي إح عه  ه، وم ت   وعلى آله وص
اجة إلى ح  ها  رة م س ا ال ة لاسَّ ن ة قان ة قاع ال أنَّ أ فى على ذ  لا 

اً ع اً سل ها أن تع تع ى  اغة ح ة العامة  ص ج ل ي اد والأس الأي ار وال الأف
ي  لي والإقل اقع ال ل ع ال ع ال ا ال ع، و ها أ م ت عل م و ق ي  ال
ع ع  غي أن  ر ي س ع ال ع، فال ا ال ه ه ي ال  في م والعال

عات وال ها ال ن إل ي ت اف والآمال ال اد والأه ا ال ل واقع مع ت ول في 
  خلاله.
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نها العامة  فإذا افة ش رة ه ت  س صها ال ول م وضع ن ض ال ان غ
م  ام وال ل ال ام م ق فل لها ال والاح ا ت رة عل قة دس ة ع وث ئ وال

مات الأسا قِّ لها ع ال قة تع في م ث ار أن تل ال اع اء،  عة م على ح س ا ة ال س
ا وت في  ق ع واقعها القائ ال ت ا تع في ذات ال قة،  ع ها ال ج ل ي أي
قة على ن سل  ث ص تل ال اغة ن ل على ح ص وراً الع ات ض اره، وم ث  إ

اع ع  ي   ه ل الأداة ال اغة ت ان أن ال اقعي،  جي وال ل ي ن الأي ال
ة دولة م دول العال  م ارها أ ي ت في إ اقع الل ة وال ج ل ي خلالها نقل الأي

ص  ن ون اث إلى م قائع والأح اق ال ات ون ق ع فات وال ر االفل ا م  له وت
عها  َّل م م ا بها، و افة ال نها  ع م ة  رة م دات دس ومف

ا ا ة العل ض قة ال ث ع.ال ولة وال ة لل اك ة وال   ل
رة ق  س ص ال اغة ال ة في ص ل ة وال ض ان ال اعاة ال ان م وذا 

، إلا  ر س ام الفقه ال اه ع  اغة في ح ذاتهح م زم  ع ال ض  - أن م
ل ا الق ا أسلف ام.  -ك ر م الاه ا الق   ل يل ه

ع ا ن أنَّ ال ال ى وله فة خاصة لا  ر  س فة عامة وال ي 
ة  م ة وال ائ ه الإج و ة، وش ض انه ال ت له أر اف ة إلا إذا ت صانة والق ال
لاسة وح  ح وال ض غ على ال ال ي ت ة ال اغة ال لاً ع ال ة)، ف ل (ال

 َّ اد م ال  ه ال ادر إلى ذه ه ي ا  عل ال ، وت ع ن ال ه م ل د ال 
ة. أس ة ال ل   ال

رة  س اغة ال ع ال ض ع إلى م ها ال ي ص قادات ال ا ن أن الان ك
اغة  ا أن ال ة إذا ما عل لة الأه ع تع قل ض ا ال ة ه ل م أه قل ه ال اول وم

ن والفقهاء في مع  ع ي يه بها ال عات ال ض ات م أه ال رة  س ال ال
قارنة. رة ال س   ال

رة،  س قة ال ث ي ال دعة  ص ال رة لا تق فق على ال س اغة ال فال
ف له  ب اع ر م ر دس ل م ل  ا ت ل اسها، ون ة في ق وال
اث  ق وال ق إعلانات ال ة  ه ال ان درجة ه اً  رة أ ة دس رة  س ة ال الأن

.ال سات مات ال   ة ومق
ع  اء إلا  د وت اب ج ها لل اع ج ق ة لا ت رة ال س ثائ ال ان ال وذا 
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ة  هائ ها ال غ ادها  ع ذل اع ان،   ة لل اه ونة  ها ع وثائ م اغ ص
جه عام لا   اغة ب ة ال ل ار أن ع اع  ، الاً لل صها م ح ل ى  ح

ها هي إ  اب اد  ص ال ة، فال نًا م اها إلا ع م ض  ه اها وال ال مق ع
سخ في  رة ت ارة ع عادات وتقال م اف فهي  اغة، أما الأع اجة إلى ص ي  ال
ار، وم ثَّ فإنَّ  ا ال ة له ها ن ام إل قاد  ان والاع ل الإ اعة و أذهان ال

ن اع القان لي الق ال الع أ  نها ت ة  اغة م اجة إلى ص ة ل  ة الع
الف الأولى ة أخ ت ة ع هي ب قاع ف، وت اغة )١(كع اق ال ه فإن ن ، وعل

ي  رة ال س عة ال ة دون ال رة ال س عة ال ق على ال رة  س ال
ا ي لا ت رة ال س اف ال ئ على الأع ة، ت ل ب  ر م غ في قال أو ن دس

ا  ف م ه ه ار ال ة هي الإ ة دون الع ثائ ال رة لل س اغة ال فال
.   ال

ص  ة، فهي لا تق على ن ي ة ع رة ال س عة ال ادر ال وم
ي تعل  رة ال س ة ال ادر ذات ال افة ال ل  ا ت ل ، ون ر ف س ال

عات الأخ في اا ان أو ال رةلق س ها، فال ال ولة وتق ة –ل عاص ا ال  - لاس
ت في  ا اع ه، ون ر وح س ص ال رة على ن س ها ال جع ل تع تق في م
ل  ة م اث و ق أو م ق ول م إعلانات لل رته ال ة على ما أص ج ه ال ل ه ت

ا ا ق وال ق ادر عام إعلان ال ي ال ن ي ال ١٧٨٩لف ل ال اق الع م، وم
ادر عام  ي ع ١٩٦٢ال ي أثار ال سات وال مات ال ال في شأن مق ل ال م، 

ة  ا ال ل تع الق ، وعلى ه ر س ج ل الفقه ال ًا م الل ة لها  ن ة القان ال

                                                 
ة  -(١) اك ة ال س رة ال س مة ال ار ال : ن أنه في إ امـل، أ ى ال ع ـال ًا  رًا ع ا ت دس ول قل لل

اه  فـي نـ ر ع ـ هـ دسـ ل ر الإن سـ لاً مـ أن ال ـاع مـ ـة، بـل إن مـا  ل ال ًـا  ـ م رًا غ فـي  -دسـ
قادنــا ا فــإن  -اع ر؛ لهــ ســ ا ال اعــ هــ ل ق ــة شــ ة م يــ ــائ ع د وث جــ ًا ل ــ اقــع؛ ن ــاب ال ًا لا  أمــ

ــل  صــف ال ر ال أنــه دســ ــأن يــ وصــفه  ــا  فــي ون ر ع أنــه دســ ــأن يــ وصــفه  ر لــ  ســ ا ال لهــ
ة وثـائ  ـ فـي عـ اق، بـل  ـ ا ال ـه فـي هـ ـاد عل ع ال ة  رة واحـ قـة دسـ ب، ول ل  في وث م

، ومــ ثــ فهــي وثــا ل اجــة لــ ــا دعــ ال ل يل  عــ هــا الإضــافة والإلغــاء وال أ عل ــ عــة  ا ــة م ن ئ ذات قان
ـاد  ـا سـاد الاع ال ب  ـ ـ ال قلهـا إلـى ال ـة ي اعـ ع ـه مـ ق د  ـ اقـع ومـا  اكـ ال ة ت ونة عال م

ها. ام إل قاد   والاع
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ل  ا ت ر، ون س اد ال ًا على م رة ق س اه ال ان م اً  ب أ ر م ل م
اغة  ال ال ًا لإع الاً خ عله م امي، وه ما  ر ال س صف ال ا حاز ال ال

ق. ق اد إعلانات ال ص م رة، ون س ثائ ال مات ال ق ه،  رة عل س   ال
ي  احل ال رة م أه ال س اغة ال حلة ال الاً أن م ل إج ا الق ه  اء عل و

قها ت ا ي ي م خلالها وع  حلة ال نها ال ًا ل ونة؛ ن رة ال س ثائ ال ل
قها  د وت ج رها لل ه ا ل ً ه ة ت رة م رة في ص س قة ال ث ص ال اغة ن ص
ة  ج ل ي اع الأي اد والق ًا بها ال وءة م رة مق ن دس اقع ع م على أرض ال

ا ي ج إن ة ال اق اغة وال ع ال ض ة م ًا لأه قة، ون ث ص تل ال لها على ن
قام  ا ال ضه لها أن ي في ه اح ع تع عَّ على ال جه عام، فإنه ي رة ب س ال
قها العامة،  اعها و ع ذل لأن ض  ع رة، ث  س ها ال ائ ا خ ها و ها وأه دلال

اه ا ال لل امًا في ه ض خ ع ود  على أن ي اق وح ة على ن ث العامة ال
اول م خلالها  ال ن لاثة م ا ال ل ا نق ه ه فإن رة، وعل س اغة ال ال

ان،  عات سالفة ال ض الي:وذل ال ق ال    وفقا لل
ها،  ة وأه ر س اغة ال َّة ال ل الأول: ما هاال ائ   . وخ

ر  س اغة ال اع ال اني: أن ل ال قها.ال   ة و
ة. ر س اغة ال اق ال ة على ن ث اه العامة ال : ال ال ل ال   ال

  المطلب الأول
  ماهية الصياغة الدستورية وأهميتها، وخصائصها

  توطئة:
؛  ر س ار الفقه ال ة ق في م رة م أه س اغة ال ِّله ال ا ت ًا ل ن

ر و  س ان م ال ال ها ب ت عل ش إذ ي ه م دلائل ومعاني ت ما ي عل
ور  ات م ال ؛ وم ث  ر س ل لل ال ة ال ال ولة إلى  ات ال سل

ق  اءة ال ها ب ائ ا خ ها، و از أه رة مع إب س اغة ال َّة ال ان ما إلى ب
 ، ر س اق ال الي:العامة في ال ق ال ه وفقاً لل ل   وه ما ن

ع ها.  الف ة وأه ر س اغة ال َّة ال   الأول: ما
ة.  ر س اغة ال ائ ال اني: خ ع ال   الف
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  الفرع الأول
ة الصياغة الدستورية وأهميتها

َّ
  ماهي

 
ً
ة الصياغة الدستورية:  -أولا

َّ
  ماهي

ا   ، َ اغة أ جِّ مُ ِّ ُ ال َ لامٌ حَ قال  ر صاغ،  اغة في اللغة م ِ ال
ل ل على ع ها  ت عة ُعهَ إل اغة: م ِّ َة ال ْ ا، ولَ ه ة وذه ون ّ ليّ م ف ُ ال

ةُ  قال قام الل ات،  ص رات أو ت ه م مقّ ا تّ الاتِّفاقُ عل رة الِّهائَّة ل ّ وضع ال
ها ات ون ل اض ال   .(٢)اغة م

قاص في  اغ ال أنها إف جه عام  اغة ب ع في تع ال ص وق ذه ال ن
ض ها ولا غ ة لا ل ف رجة واض أ وتفه ب ا )٣(تق أنها .  ع الآخ  فها ال ع

اغ  نها، وت ة ع م ا ال ع  ع عامة في قال مع  اع ال ة وضع ق ل ع
ة أك  ادَّ ة، على ن ق ت معه ال ن اد قان ل م دة، في ش َّ رة عامة م في ص

ف م ال ة، فاله ع م فق ل في ج ع، وه ما ي ل ت ال ه اغة ت
اغة ع في ال دة ال قة وج ال ال   .)٤(الأح

اج  ة اللازمة لإخ سائل الف عة م الأدوات وال أنها م فها جان آخ  ا ع ك
لي أو  ة م ال ال إلى ال الع اد ة والاق ا ة والاج اس ار وال ال الأف

ل ال ا  في ت لي، ل ة لل الع لة صال ل ص م ة إلى ن وة الف
ح  ض ي ال ع ة، و اق قة وال ح وال ض ها ال ائ م أه عة م ال اغة م ال
ص  ن ال ر، أ أن ت ه ر إلى فه ال س ع ال ي أرادها ال ار ال ال الأف إ

عل م الأف عق ال  ض وال ع، أ ع الغ اه ال ي ع إدراك ما ع ع اد 
ع ص إلى ح إفهام ال افي ب ال ه ال ى    .)٥(ح

                                                 
ة،  -)٢( ع اللغة الع : م ق : ت س ع ال ة ١٤٢٥، ٤ال  م. ٢٠٠٤ –ه

ن -(٣) اغة القان ــ ــاد العامــة لل ــان (ال اصــ علــى ع ال راســات د. ع ــ ال ــ فــي م ات ألق اضــ ــة)، م
ولة، ص ا ال ا ة ق ر به ة وال ائ   .٣الق

ــــعادة، د.ت،  -)٤( عــــة ال ة)، م عة الإســــلام ــــ ــــ ال ن وت راســــة القــــان خل ل ــــار (مــــ اصــــ الع ال د. ع
  .٢٢٠ص

ـ -(٥) اسـي)، مقـال م اقـع ال ر وال سـ اقـع ال ق بـ ال ـ د. علي هاد الهلالي، (الف ، را نـ ر علـى الان
)fcdrs.com/mag/issue.(  
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رنا –وم ث ن  ل للأس  -م م لَّةَ ت ارة ع ع رة  س اغة ال أن ال
ن  ي ت اف ال ها، والأه اصلة ف قائع ال عات، وال ها ال ت عل ي ت ة ال ج ل ي الأي

ها إلى  ار إل ل للأف ، وذل م خلال الفه ال ف ة لل ة صال رَّة م ادّ دس م
ة ت  ا م رة عل اع دس اد وق ها إلى م ج قائع وت اث وال ات والأح ق ع وال

ليّ. لح لل الع اة وت   ال
رة  قة دس م أول وث ة ق ، بل هي ق ة الع رة ل ول س اغة ال وال

ادر )٦(ة وضع في العالم اد  ص على إع ام ال ة ت ي ول ال ص ال ، (وت
ّ بها ولادة  ي ت احل ال رَّة وال س نَّة وال ادّة القان اء ال َّة ب اغة و ال ة  ّ م

                                                 
ل علـى  -(٦) ائ ال اء وال ه الأم اع  ع د ال اس م ال رة إلى ذل ال س اغة ال جع تارخ ال ي

ـالح  ـازاته ل انه وام عـ سـل ك عـ  ل ع ال ازلات  ان ت ت ي  رة ال س ثائ ال ع ال
ــ ، و ــائ اء وال ــي الأمــ ونــة ال ســات ال ــة ال ــار ح ــ مــع ان ــ وأك رة أك ســ اغة ال ــ ــة ال ت أه

قلال عـام  ب الاسـ ــ حـ ة عق ال ـ ـا ال ـة فـي أم ل ات الإن ع ـ ها ال هل للهـا مــ ١٧٧٦اسـ عـ ت م 
عاهــــ عــــام  ــــاد ال ر للات ور أول دســــ ــــع ذلــــ صــــ ، وت ــــ ل ار الإن ع ــــ ١٧٨١رق الاســــ م، ومــــا ل

ــاد لهــا عــام ال  ر ات رت أول دســ ــة أن أصــ ة الأم ــ ــات ال رة ١٧٨٧لا ــ ان ال ــ لاع ن م، ومــع انــ
ة عام  ن ر علـى ١٧٨٩الف ـ ـا ف ن يـ فـي ف ـام ال س لل ر  ار دس ة إلى إص اجة مل ت ال م غ

ـا عـام  ن ب لف ـ ر م ـا١٧٩١إث ذل أول دس ـة إلـى  سـات ال و ال قلـ عـ ـا م، وان قى دول أورو
ــــ عــــام  ر ال هــــا دســــ ــــة وم ســــات ال يــــ مــــ ال رت الع ــــ ــــى عــــام ١٨٠٩ف و ر ال ســــ م، وال

ــى الأول عــام ١٨١٤ ل ر ال ســ ــ عــام ١٨٣١م، وال ر ال ســ ــ ١٨٧٤م، وال ل ر اله ســ م، وال
اح مع١٨٨٧عام  ى ت ة الأولى أوزارها ح ب العال ه م، وما إن وضع ال ومة في هـ ه ول ال  ال

اعـ  يها علـى ق ـ لـ ـة ال ـى بهـا أن ـة ل ت إلى وضع دسـات م ها فع اغة دسات ب على ص ال
ـي  ام ال ة ال ر م س ه ال ا تأمل  يً ًا ج أ بها ع ة وت لاً م ال واله هى بها ف ة ت ي ج

ـــلٍ مـــ ال ـــ قل هـــا ردحًـــا غ ا علـــى ح ـــً ـــي لــ ق ول ال يـــ مـــ دســـات الـــ ل الع عًـــا لـــ ر ت ـــ مــان، ف
وســـى عـــام  ر ال ســـ هـــا ال ـــة وم ارة اله عـــ مـــ ـــاني عـــام ١٩٨١ت ر الأل ســـ ر ١٩١٩م، وال م ودســـ

ا عام  يـ ١٩٢٠ال ر الع هـ ا  ـا وآسـ ار فـي دول أف ع ر م الاسـ ة ال ر ح ه تَّ على  م، وت
ه الـ ــة مــ هــ ســات ر ــة مـ ال ســات ت ه ال اذهــا لهــ ـلاً عــ ات قلالها ف ــ اســ رة فــي تأك ــ ول ال

ــ عــام  ل ر الف ســ ســات ال ه ال ادة ومــ هــ قلة ذات ســ ــ ول م ــ ولى  ــع الــ ماجها فــي ال ــة لانــ ق
ل عام ١٩١٩ ر عام ١٩٢١م وال ر ال س ر ال عـام ١٩٢٠م وال س ر ١٩٢٣م وال سـ م وال
 م.١٩٢٨عام  الأردنى
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ه  م  ًا تعاني م ِّ ع ت ة  اس َّة ال ادر ال ف ال َّة، ف ص ال ال
ول  ولة)ال عات ال املة ل انات ال اع ال نَّة وق اث القان اك الأ ام م   .)٧(مع انع

اغة  ة ال اف داخل ل رة  أن ي س اغة ال ض م ال ق الغ ي ي فل
ار  عة في م ل ة وال ة ال ة واللغ ة العل ن ة القان ادر ال رة ال س ال

ا  رة،  س اغة ال اسي ال عي ال ل ال ا الع ال  اف في ه  أن ي
ة،  اك رة ال س ص ال ن لها ال غ ي  افها ال حلة وأه ات ال ل ودراك م
ى  ْ َ ة ال رة سل اغة دس ل ل ص فالعامل ال ه الع الأول والأخ لل

ى.  َعْ   وال
ة على ال ر س اغة ال ل ال ع أن ت ة:و ال َّة ال ئ   فاصل ال

قة  - أ ث ة ال ا ة  ل الل ّ ف ال  : م ال ل ار أو ال أم الإص
. ا أو غ ذل ان ل فًا ب ل ا أو ت مًا رئاس س ان م اء  رة، س س   ال

امها العا - ب افها وأح د أه ّ ي ت رة ال س قة ال ث َّة لل ع مة ال قّ اجة: ال ي مّة، ال
ات. ل فق انًا على ش د، وأح ل س   وت غالًا على ش

ات  –ج ل فات لل رة تع س قة ال ث ة ال ا د في ب فات: مِ ال أن ت ع ال
ل  ًا لا  لح م ن ال ّ ل ر ورودها في ال ّ ي س الأساسَّة ال

لافى الإ جًا ي ف وم اج لل مًا لا  ل، ومفه أو   الة.ال
ي  -د رَّة ال س ادّ ال ل ال امَّة: وت على م َّة وال ض ام العامّة وال الأح

ر. س ل ج ال ّ   ت
َّة  -هـ ه اغة ال ات: ح إن ال اب والفق ل والأب َّة للف َّة والف ئ ات ال ق ال

س ادّ ال ع في ت وت م ي س قة ال ي ال ل ت   ر.ت
اع نفاذها  -و رة، وم س قة ال ث د آجال ال على ال ِّ : ت فاذ وال ام ال أح

امها. ان أح   وس
  أهمية الصياغة الدستورية: - ثانياً 

ة،  ول ال اميَ لل يَّ ال س ارَ ال ة الإ ا اغة  رة ال س ص ال تع ال
ع د  ات العامة وت ل اقًا عامًا ف خلالها ت ال ع ن ا ت ها،  ل م ل  ة ع

ورة أن  ت ض ا ال تُ وضة، وهي على ه ف ات ال اج لة وال ف ات ال ق وال ق لل
                                                 

رَّة  -(٧) ســـ ص ال ـــ ض ال ـــ ـــ (غ ق ـــ عـــّ ال ص: د. أح ـــ ـــأن علـــى وجـــه ال ا ال اجـــع فـــي هـــ ي
ها)، د.ن، ود.ت، ص نَّة)، د.ن، ود.ت، ص٥وتف اغة القان ّ ال لي (ف القادر ال   .  ٣؛ د. ع
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ة الأخ  ن اع القان ة -ت الق ن ة القان ت ها في ال ي تقل ع ا  -وال يها،  على ه
ي ي ر ال س ن ال ادر القان ة م ب م ر ذو الأول ها القاضي تع ال ئ عل

ل في شأن  ا ق غ م عة، وعلى ال ه م أن ض عل ع ا  له  ر حال ف س ال
ا جعلها في  ا ه م م َّع  ة، إلا أن ما ت رة ال س ثائ ال جهة لل الاتهامات ال

 . ي ر في الع ال س ن ال ادر القان ة الأولى ض م ت   ال
ام ة ال ل الأه ًا ل ًا على ون ع ات م جه عام،  ة ب رة ال س ثائ ال ة لل

ال  ك أ م م ت ها، وع ض ف ة لا غ رة سل صها  اغة ن ر ص س ع ال ال
اء داخل  ا س ً اق ارًا أو ت اها، أو على ن  ت ها ومق لها على غ مقاص أو ل

 . اح أو ب ن وآخ ر ال س   ال ال
ان ا ام فإذا  ة أخ جل اه ائ ة والق ن ال القان عي للأع ض لي وال ان ال ل

ة  اب ال ة وذل على ح اض ر ال لة الع ن عامة  اء ورجال القان الفقه والق
سائل  اث وال ف م الأ ات أو الأل ال، ففي ح ن ال ه الأع اغ بها ه ي ت ال

ان ال ة ته  ائ ة والق ات الفقه ا ال وال ه الأع ة ه ة ل ض ة ال ل  ال
ال ل تل  ه الأع اغ بها ه ي ت ة ال ن، فإن ال ح ح القان وم اتفاقها وص
ا  ي اه به ال ال ات والأع ا ل م ال اد ن إلا القل ام، فلا ن ال م الاه

ان   .)٨(ال
ة ن ال القان اغة الأع عل  ان ال ة ال ة  ولعل أه و ال لا تقل ع ش

ة  ض ة وال ل ان ال اعاة ال ق في م ا أن ال ة لها، ف ض ة وال ل ال
ق  م ت ة، فإن ع م ال الفة وع ل إلى ال الع ن ق يه  ها القان ل ي ت ال
ا  ً عله م ل و ق والعلة م الع م ال ل يه ف م الع د أو اله ق اغة لل ال

ق ة  غ م ل ة ال اح ا م ال ً ان ص ى إذا  ي وج م أجلها، ح ة ال ل لل
ل،  ا الع ل في ه ائي ر أص ني أو الق ل القان ة للع اغة ال ة، فال ض وال
ر  س ة مع ال ض ة وال ل ه ال ان فقًا في ج عي ون جاء م ل ت ة ع ا  ف

دي ه ال اغ ، إلا أن ص عات الأخ ق وال ض ول  الغ ا  ه م ة جعل م
ل وجه ده على أك ع م وج اها ال ي ت ة ال ل   .)٩(ال

                                                 
ة -(٨) ن اغة القان اد العامة لل ان (ال اص على ع ال ج –د. ع )، صم  .١ع ساب
)، ص -(٩) جع ساب ان (ذات ال اص على ع ال   .٢د. ع
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ي  ة ال ج ل ي ه الأي ل ا ت ة م ه أو مادة أول ن أولاً م ج رة ت س ة ال فالقاع
ها  اة القائ في م ها واقع ال ح ع ف ة و ان اعة الإن ق في ض ال ت

،  ت ة ال مات الأساس قِّ ة في ت ال عه م ائج ذل ج ه ن
ة د الغا ه إذن  أن ال ة، ف ول قا عات وال اج إدراكها في شأن  لل ال

اقع القائ ال  ا إغفال لل رة وذل دون س ة ال ها الأن م عل ي تق ات ال ج ل ي الأي
ة ه الغا رة، وه س ة ال له القاع سائل  اغ في  لح ب ق لاب لها أن ت ى ت

ل م  ي ت اغة ال اعة أو ال سائل والأدوات هي أسال ال وأدوات لازمة، تل ال
ابها على ن  هل أو ضعف ي ة لل دون ت ة صال ل ة ع ن ة قان ه قاع ال

ها. غ ي ت ها ال ع مقاص ل أو  وج ع  ها أ خ فع ع   ي
ة ن اغة القان د، فهي  فال ج ة إلى ال ن اع القان ج الق ي ت ل الأدوات ال ت

ة  ل ضها أو ع ها وف ف م س ق اله ا  ة  ن ة القان اج الفعلي للقاع ة الإخ ل ع
اغ  د إف َّ ة ل م ن اغة القان ، وال ة لل ة صال ن اع قان ل ال إلى ق ت

ل شي ل  ة بل هي وق ل ال ش ص في ق د لل ني ي ة وف قان ه ء تف وم
ها ما  ة، وم ق الغا ها ما  ارة، ف ة وال ل اغة ال ام ال ها، فق ا ص ل ال
اح  د ال ك ف ل ة، لأنها ت ال َّة خ ع مه اغة وال ، فال ه الع ل م

الف، وت اء على ال ض ال ل إلى ال أو ف ص اءات ال ر وج  وال
د  ورة وج دنا إلى ض عها تق ر ج ه الأم ود، وه س ال مه وت قاق م ع الاس
ة  ان مل ر الإم قة ق اغة د ى تأتي ال ع ح اغة وال ال ال ال في م

ات عق ة ع ال ع اع  ر ال ع ق اجات ال   .)١٠(ل
امي جع ال ل وال رة هي الأصل الأص س قة ال ث ان ال ا  ة  ول داخل الأن

هله  ي ت ة ال ن ة القان ل ال ها  ع واضع عَّ أن ي ا ي ة، ل ة قا ض ة ال ن القان
اعة  ه ال اقع القائ ال تع ة وال ج ل ي ع ع الأي ر ال  س ها ال اغة ن ل
ل  الع غل  ل م  لها، فل  اغ في  ي  ة ال م حلة ال ة خلال ال ان الإن

عَّ الق ر ي س ائغ ال رة، فال س ص ال اغة ال ة على ص ا رة ال ه الق ني ل ان
اج إلى  ل ما  ف از،  قة وال ، وال ق ل وال اص، وال العام وال ام  ه الإل عل
اج ف  رة تع ن س ص ال ار أن ال اع از،  زه الإ ع ج ما  ل، و تف

                                                 
)، ص -(١٠) اب جع ال ان (ذات ال اص على ع ال  .٣-٢د. ع
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ة ومع ان عات الإن ا ي م ال ها،  ج ل ي ع ع أي ها، فهي ال اتها وثقاف ق
ه.  اغ في رحا اقع القائ ال ت ا ال ً   خلالها أ

ع م   ة أ م ج ل ي لها أي ي ت اد ال ار وال اغ الأف وم ث  أن ت
ع، وه لاله ذل ال اقع القائ ال  في  افقي مع ال ار ت عات في إ ا ال

رة  س اغة ال ها، فال ة لا ل ف اغة واض ال ص ع الأح ورة وفي ج ال م  ل
ها إَّان  د م ق جه ال رة على ال س ة ال ن القاع ي تعِّ ع م ة هي ال اض ال
للها على ن  ض ي ة دون ل أو غ ها ال ام د م ها الأولى،  ت اغ ص

ق رة  ها م أن تع  ع  ة في ذل ال ائ ة ال ة ال ج ل ي ع الأي
اغة  ع أو تقلل ال ا س ة له،  اك رة ال س ص ال اغة ال ة إَّان ص جل
ص  عارضات ب ن ات أو ال اق ة ال اه ء  ة إلى حٍّ  م ن ل رة ال س ال

ا س م  ، ع ها ال ع ة  اح رة ال س قة ال ث فة  ال لات م ح إلى تأو ال
اغة  ح ال ض ي وضع م أجلها، ف ة ال ه ال ر على غ مقاص س لل ال
ل  عل أغل القارئ ل ، و ر س ام ال ار في ال ق ات والاس د إلى ال رة ي س ال
قي  ق ال ح لل ح أو تف م ن إلى فه ص ل عه  ص إن ل  ج ال

ه لم ا في ح ذاته  نا–ا، وه ه م  –في ن ل إل ص ى ال ت ف الأساسي ال اله
جه عام.  رة ب س اغة ال   ال

رة س اغة ال ال ة  اصَّ ات ال ائ وال ه ن أن ال ف  –وعل ي س وال
الي ع ال ضها في الف ر  -نع س ائغ ال ة لها  على ال ًا أساس ل معاي ت

ى  اعاتها ح عها م ها ول ي اق أو إغفال، فإن انف ع ه م أ إبهام أو ت ل م
اء م  ف س ف أو م غل أو م ل م ة ل فة وم ه ض اغ ت ص ها غ ح رعاي
ال  ه ذات ال وذات ال ل ه وم قل رأ ه  ل م ات،  ل اعات أو ال اد أو ال الأف

اغة ا شاء، فال ف ر  س صَ ال وِّلاً ن ن  م ة ع ال عِّ فة أو غ ال ال
ه  ال ون إلا  ع ي لا  ة لل ة أمة أو شع ل س واحة خ قي لأ ال
ًا إلى  د ح ق اغة  ه في ال ان، فال ه في الأو ات ان درجاته وم ا  ة أ اصَّ ال

و  ات،  عة وث ون لها م ولة وضعفها أمام م لا ي ار ال ق م اس ل ب ع ها ب
رة العادلة  س ة ال ها الق فق ا  عف، م هاون وال اد، وما ال ل والاس ار إما ال خ
غل  ة ل ق في درك س ن ة لل ها د بها في ال دة، و ة ال اق صانة ال وال
ف أو ذاك،  لاء ال الح ه ه م ه  ا ت ا وفقًا ل لاه ار أو  ي ال ار أح ه أن
دة  عِّ ل معان م رة ح ها  ام غ م رة ص قة دس ص وث أداته في ذل ن
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ها  ة ج ت ا خ ا ة أو خ ل لات م وث تأو ح  رها على ن س ب س
ا  فاجئ ه الة الأوجه، ل ة ح غها ال ارك ص ع ال أغ في ت على غال ال

ها  فه لات ل  أو ة ب ها اره الأخ في ال ل إق قل بها أح ق دة أو ل  ج أو ل ت م
ة له.  اك رة ال س قة ال ث ل ال   ل

رها ال  ة دس ولة م ق ة ال اق الأخ أن ن إلى أن ق ا ال ا في ه ر ب و
د  قي ال ع ال اغة ال ا إلا  ص ة ل تأتي أبً ه الق ها، وه قة ع ع ح

ارات ال ه وأمانة  داخل  ة م أجل ال رة مه س اغة ال ا تع ال ؛ له ر س ال
ن صادقة  غي لها أن ت ها ي ان شهادة ال على ع م أع الأمانات، فإن 
ص  ة ال ا ل، فإن  اتها أك م تأو ل ب ج قة دون أن ت ة ع ال ومع

ا ض ال ات وتف ق وال ق ع ال ي ت رة ال س ة ال اء لهي أجل ع ات اب ج
ها  اء عل ت و ب ج و ًا لع ما ي هادة ن ة ال ل ة وم ة م ع ل وم

ها.  أس اد الأمة  رة لأف ات دس ات وواج ق وح   م حق
  الفرع الثاني

  خصائص الصياغة الدستورية
عة ة م ة ومع ة وعل ة ف ل ل ع رة ت س اغة ال ان ال ا  ، الأم ال ل

ة  ًا أساس ق معاي ل في ذات ال ي ت ات ال ائ وال عة م ال ها م
ر  س ه في أن  ال ال قل ح  اعها ح  ر أن ي س ائغ ال غي على ال ي
ه أ ضعف أو إبهام  ه ب ف ما  ى لا  ة ح ان عات الإن ع م ال ِّ م لأ

از أو تعارض، وم أ  ي ت ة) ال اصَّ ة (العامة وال ائ الأساس ات وال ه تل ال
ة ما يلى: ل رة ال س اغة ال   بها ال

اغ له  - أولاً  ع ال  اقع القائ في ال ة وال ائ ة ال ج ل ي عاب الأي اس
ة  ج ل ي اغة الأي ه (ال ل عل ا أن ن ة له، وه ما  اك ة ال ر س ه ال ق وث

ة):ال    اق
ار أن  اع ة،  ل رة ال س اغة ال ة لل ات ال ة م أه ال ه ال تع ه
ا  ه ضان تأث ف ة دولة م دول العال  اسي القائ في أ اقع ال ة وال ائ ة ال ج ل ي الأي
ف  ها أن ت ة لا  ه الأخ رة، فه س قة ال ث ص ال افة ن اغة  ورة على ص ال

رةع رحابه س ثائ ال نا -ا، فال ة  -في ن ج ل ي اوج ب أي اج ت ل س ن
رة  س ص ال ح ال غي ألا ت ه ي ة، وعل ة مع ة زم ة وواقع قائ خلال ف سائ

نها.  ة ل لة، ولا أص فاق ا ق أن ه ف ع ا أو ت اقه اغة ن   ال
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جي واق ل ي ر أي رة م م س اغة ال لج فال ا  قيَّ ع َ ال عَ عي تع ال
ة  ال ه  تَّ عل لعات وآمال، وه ما ي اف وت ب م أه ع ور الأم وال في ص
ة  ة عال فاءة ودرا د  عَّ وج ة ي ه الغا ق ه ، ول ع ة دولة على ال ال ار أ ق اس

ال اص  اقعي ال جي وال ل ي ار الأي الإ ر  س ائغ ال غ له ل ال ع ال 
ه م  ة ضغ عل ارسة أ ة له دون م ة وال قلال اخ م الاس ف م ره، مع ت دس
اد  ة إع ض أن ل ف ع، فال ي ت ذل ال ولة ال ان داخل ال ة  ة سل أ
ع أو  رة، وال س ها ال ق غ لها وث ي ت ولة ال را سامًا لل ا دس ً ر تُع م س ال

ج الأ ة أ م دة وصلاح ة م ج ها ران في ال ق ي س ا ال ولة ه مة داخل تل ال
أة  ة هي ال ب والأم ال ع ان أن ال يله أو إلغائه،  اره أو تع إق اء  ر س دس

أن. ا ال وق لها في ه ها و اس ا ي ها وفقًا ل ر  لة لأ دس لة وال ع ة وال ق   وال
امً  قع ل ع وم ث  ِّ م رة لأ س قة ال ث ر ال  ال س ائغ ال ا على ال

اقع القائ داخل  ة وال ائ ة ال ج ل ي لا م الأي ه  ع ن ع عات أن  م ال
ي  رة ال س ة ال ج ل ي ع الأي د ن اء أن  ه اب ض عل ف ع، وه ما  ا ال ه

قة ال ث ها داخل ال نها س إعلائها وت غها م ح  رة ال  س
، أم أنها  ع ها ال ع لة ل ة وم ا اد م املة ت على م ة م ة أحاد ج ل ي أي
عة  ي لأك م ن اد ت عات) ت على م ة ال ة أو ثلاث ائ ة (ث ة ت ج ل ي أي

ي عة أي ة ن د أ ه أن  ض الأخ  عل ا الف ة، وفي ه ج ل ي غي أي ة ي ج ل
جي  ل ي ى  م خلالها إزالة أ تعارض أي عات الأخ ح اقي ال ها على  تغل
رة  س قة ال ث ص ال دة داخل ن ج دة ال عِّ ة ال ج ل ي عات الأي ه ب ال ق 
ة  ة مع ج ل ي عة أي ا ل ج ل ي ا أي ً غ في إضفاء ت اغة، فإن ل ي ة ال ال

قع  على ا س ة، فه رة ال س قة ال ث ة الأخ داخل ال ج ل ي عات الأي اقي ال
اد  م إدراج م ؤوب على ع له ال قة ت في ع ة في ال َّة غا على عاتقه مه
ه  عا اس أتى له ذل إلا  رة، ول ي س قة ال ث عارضة داخل ال ة م ج ل ي اع أي وق

اد والق افة ال امل ل عج بها ال ي  عة ال ات ال ج ل ي ي إلى الأي ي ت اع ال
رة. س قة ال ث لها داخل ذات ال اد ت ع وال   ال

ات،  ج ل ي ها الأي د ف عَّ ة دولة ت ر في أ س ع ال عَّ على ال ا ي وعلى ه
ل على إزالة أ ت ع ا، أن  ه ل ة أو  ة أو دي ات ف ج ل ي ان أي اء  اق أو س

ها  ع عها أو  ها ج ع ع ها إذا ما أراد ال اع أ م اد وق أ ب م تعارض ق ي
ل  فه واع ل أتى له فعل ذل إلا  ة، ول ي اح رة ال س قة ال ث تقة ال داخل ب
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رة،  س قة ال ث ها على الأقل داخل تل ال ع م ادئها أو  ة ي ت م ج ل ي أي
ل الع ا وألا  دها به عارض وج ى لا ي ة، ح ج ل ي ل أي ة  اصَّ اد ال ان لل

رة. س قة ال ث ا داخل ذات ال ً لة أ لاق مع أخ م   الإ
ة  ة غال ج ل ي د أي ر في حال وج س ائغ ال ع ال ورة أن  ا ن ض ون 

ق رة على أن  س ه ال ق ع ال  له وث اد ال قها مع أف اقي ع  
رة)  س قة ال ث ها داخل ذات ال ع ع ا في ال ً غ أ ي ي ات الأخ (ال ج ل ي الأي
ة على  ة حاك ه الأخ عل م ه ة على ن  ة الغال ج ل ي اع تل الأي اد وق
ل على  ع اء، أو على الأقل  ة على ح س رة وال س ص ال اد ال ع م ج

اد أ ة م ة ت أ ة الغال ج ل ي اد الأي عارض مع م ة أخ ق ت ج ل ي اع أي و ق
ا  ، م اف لاقى م خلالها دون ت ة ت تقة واح عها في ب قي  ار ت وذل في إ
ة  ج ل ي ة أي لها أ ي ت اع ال اد والق أ في ال د أ تعارض ق ي ي على وج ق س

عي  ق معه الأمان ال ها، وه ما ي اغة م رة ال س قة ال ث ال ضا العام  وال
ا  ارها، م ق ان واس ة الأو ل ق ي ت ة ال ا في ن الأغل ل لاس على ال ال

ة.  ال لي  ع ال ف ال   س
اقع القائ  ازل ال رك على ن بِّ ن ا أن ي ً ر أ س ائغ ال عَّ على ال ا ي ك

غ له وث ع ال  ارجي في ال اخلي وال رة وذل على ال ال س ه ال ق
ي  ة ال م ة ال ع خلال ال ه ذل ال اسي الفعلي ال  اقع ال ا ال لاسَّ
ادث في  ر ال ة ال اك ورة م ة ض ال عي  قة، وه ما  ث ها تل ال اغ ف

ة لاحقة على ص ة زم ل ح اقع الفعلي القائ خلال  يل ال ع اء ب قة، س ث اغة تل ال
ق  ل ت ل الأم ذل في س أخ إن ت الها  ة واس ل صها أو إلغائها  ع ن

ع.  ل م وف  ات و ل أن وفقا ل ا ال جَّة في ه ات ال   تل الغا
ة  ج ل ي ة ع الأي ع رة  قة دس ة وث ص أ اغة ن غي أن لا تأتي ص ه ي وعل

ة، و  ائ ه أ ال ا في م ي ال  ي والعال لي والإقل اسي ال اقع ال ا ال
ائغ  عاب وفه سل م ال اس ق ذل إلا  قة، ول ي ث ه تل ال ع ت م
ي  ات الأخ ال ج ل ي ع إضافة للأي ا ال ة داخل ه ائ ة ال ج ل ي ر للأي س ال

ق ل ه، مع إدراك واسع في ذات ال ج  لاله ت اه ال  في  اقع ال ات ال ل
ات  ل ه ال ر ه س ائغ ال اف في ال اسي، فإن ت اقع ال ا ال ع لاس ذل ال
ة  اض ل ال اد ال ة، وع اس قاء الألفا ال حلة ان لة ل ه قل  ه ح أن ي

ًا ح ها على ن سل ومع تع اب وتق ي وت الأب ة ال ج ل ي اً ع الأي
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ة هي م ارت حقًا تل  ه الاغل ار أن ه اع ع،  ة ذل ال قها غال ع
ة.  نها الأساس افة ش ها ل  ة أو غ ج ل ي   الأي

اً  ة وال -ثان م    :الع
ة  ن إضفاء وصف القان أ القائل  ه ق سان ال ر في غال س ان الفقه ال إذا 

رة على س ة ال ة )١١(القاع ه القاع ف  ا ات شح  غي أن ت ة ي ه الأخ ، فإن ه
دة. َّ نها عامة م فات  ه ال ائ وصفات وتأتى على رأس ه ة م خ ن   القان

اوله م  ض ال ت ل الف ة   ن ة القان اغ القاع ال أن ت اد  و
ق  ي ق  ة ال اصَّ و ال فات وال اته أو على ال قها على ش مع ب ت

ها ع دة  اص )١٢(حالة م ع الأش ارد بها على ج ة أن  ال ال م ، والع
نها د  ي ت قائع ال ع ال ا بها وعلى ج   .)١٣(ال

ا بها  اد ال ل الأف قة عامة ت  اغ  غي أن ت رة ي س ة ال فالقاع
ن ة القان ل القاع ة م اع القاض ه، والق ى ت إدان ه ب ح أن ال ى  ي تق ة ال

ها م  قل وغ ال وال ة الات ، وح لائ عل وال ال ة وال ان في ال  الإن
ا بها ل ال ع  ي ت ص العامة ال   .)١٤(ال

ة القاض ل القاع دتها م ي ح و ال ها ال ت ف اف ي ت قائع ال ل ال ل  أن و ة 
. قع ت ح ا لا  ها م ة إلا ب وغ ة ولا عق ة وأنه لا ج ة ش   العق

                                                 
ــة أم لا وأســاس  -)١١( ن اعــ القان رة وهــل هــي مــ جــ الق ســ ة ال عــة القاعــ ل  ثــار خــلاف فــي الفقــه حــ

اء فـي الق اف ر ال لاف  في م ت ا الـ ال اف هـ م تـ ع إلـى عـ ه الـ رة فـ سـ ة ال اعـ
ر  ســ اجح فـي الفقـه ال ـا ذهـ الــ ــة ب ن ة القان هــا وصـف القاعـ رة، ومــ ثـ نفـى ع سـ ة ال فـي القاعـ
فــى أن  ة العامــة بــل  ــل قعــه ال ــا ت ن مادً ــ اء أن  ــ ــ فــي ال رًا أنــه لا  ا الــ مقــ اف هــ إلــى تــ

اء في ل ال لاف  ي ـاخ لـف  اء  ـة، فـال ن ة القان الفة القاع ت على م اعي ال ي رد الفعل الاج
ـــة  ن ة القان ن القاعـــ ـــ اســـ مـــع م ـــا ي اعـــه  ره وأن لـــف علـــى إثـــ ذلـــ صـــ ة ذاتهـــا وت ع القاعـــ نـــ

ـ ـل فـي ال رة ي سـ ة ال اء فـي القاعـ أن ال ل  ه الق ع ها، بل زاد  ي ت الح ال ى وال ـع غ ال
ًـا لإضـفاء  ا اتـه  ا ب ـة وهـ اك ة ال ـل ـل ال ة مـ ق الفـة القاعـ ها م ي ي ات ال اه ات وال ا والاض

رة. س ة ال ة على القاع ن   وصف القان
ن.. -)١٢( راسة القان خل ل ار (م اص الع ال ) ص -د. ع جع ساب   .٦٧م
) ص -)١٣( اب جع ال ار (ذات ال اص الع ال   .٦٨د. ع

ــة  -(١٤) ل راة،  ـ لـه "دراسـة مقارنــة")، رسـالة د قاتــه، حل اعـه، ت : أن ر سـ عــارض ال ـ (ال د. محمد صـلاح ج
ان،  ق جامعة حل ق ها.  ٢٦٧م، ص٢٠١٩ال ع   وما 
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دة بها  فات ال ه ال اف ف ي ت اص ال ع الأش ة ت على ج م فالع
ة لا  ا أن القاع اردة بها،  و ال ها ال اف ف ي ت قائع ال ل ال ل ت على  و

ء مع قها في ج ها، أو على زمان مع ي ت ل إقل ع  ولة بل  اء ال  م أج
ار وام والاس ال ف  ة ت م   .)١٥(فالع

ل  ة، ولا ي عل  مع أو واقعة مع ًا أو وضعًا لا ي ئ م وال ي
ا   ة ون ا لا  واقعة مع ه،  ف ه  ل ع ا ي اته ون ع ش مع ب

قائع ا ةعلى ال ل و والأوصاف ال ها ال ت ف اف ي ت   .)١٦(ل
ة تع عامة م  ن ة القان ال فالقاع عل  ة ت م د والع الف عل  فال ي
ل  ات بل ل ال ة  أ في حالة مع أتها أ لا ت دة م ح ن َّ قها وهي م ح ت

ل ق اثلة في ال الات ال   .)١٧(ال
ان م وال الل ا  والع اص ال قان في ح الأش ن  ا القان َّ به ي

ف إلى  ي ي وا ال قائع أو ال قان في ح ال ا   ، ل ا ي م ت
ل ا ال ها ه   .)١٨(ت

اص  جه إلى الأش ة  أن ي ن ة القان اب في القاع ى ذل أن ال ومع
ها، و قائع  ة ال اول القاع جه إلى ش  فاته وأن ت ة لا ت ن ة القان فالقاع

فة عامة أو على  ع  اد ال جه إلى أف دة بل ت اول واقعة م اته ولا ت مع ب
ل م  أوصافها، أو إلى  ائفة  ة أو  جالأقل ف دة،  ي َّ قة م د  في م م

ض وال ا الف ة وه ق ال في ع القاع   .)١٩(و أن ي
ف على وق أك ة وع ن ة القان ة للقاع م اف الع ة ت ا أه رة العل س ة ال ت ال

أن " ها، فق  ان ماه دي ب ج ع ال افها إلى ج ى ان ع ة لا  ن ة القان م القاع ع
ة على اف للقاع ا ت ال، ون ه م أع ر ع ل ما  ها على  ا ولة، أو ان  إقل ال

                                                 
ة)، د.ن،  -)١٥( ن م القان راسة العل خل ل اد (ال   .٢٦، ص١٩٨٦د. رأف محمد ح
جع -)١٦( اد (ذات ال ) ص د. رأف محمد ح اب   .٢٨ال
ة،  -)١٧( ام عات ال ام)، دار ال ن والال ر (القان ، ود، محمد ح م اغ   .٨م، ص١٩٩٧د. س ت
رة،  -)١٨( عارف، الإس أة ال ن)، م خل إلى القان ة (ال   .٢٣، د.ت، ص٥د. ح 
ة)، د. -)١٩( ن م القان راسة العل خل ل ح وآخ (ال ال   .١٣ -١٢م، ص٢٠٠١-م٢٠٠٠ن، د. ح ع
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ة مقِّ  ن ادالقان َّدة ع الاع ع م ها ال ق ذل إذا س ، و فاء ال ان  ماتها 
ا يً ة ت اتها مع اقعة ب ، أو ب   .)٢٠(" مع

ة  اق ت القاع قها؛ ح إن ن ة ت م ة ع ن ة القان ت على ت القاع و
، ل الإقل ل  ولة، بل ت ء م إقل ال ة لا ي في ج ن ة لا  القان ن ة القان فالقاع

فى على  ى ه ال  ع ا ال ان، وال به قائع وال اص وال أ م ح الأش ت
ة ا ع غ م ا وضًا وت اجه ف ة على أساس أنها ت م ة وصف الع   .)٢١(القاع

ن ي ش  ن ح إنه  ألا  القان ة للقان ع ال صفة  و
ه الآثار وآخ و واقعة  ت ه ع ت ة، و ت على الأولى آثار مع وأخ و

اد  ان م ال ع ي  الة الل اواة والع ال ا في ذل م إخلال  ة ل ان ة لل ال
ة ها القاع م عل ي تق ة ال   .)٢٢(الأساس

ة ومع  رة مع ة دس م ع قاع فاء صفة الع ث ان ه إلى أنه ق  م ال ل و
دة ذل تع َّ رة عامة م س ة ال ه القاع ها ه ق ذل في حالات م   :)٢٣(و

اع  -١ ل الق ه، م ف ٍ ما  ة ش ا غ ل رة ق ص س ة ال ان القاع إذا 
رة  ه ة رئ ال لى ت سل ي ت ي وال ن ر ال والف س اردة في ال ال

اع دس  اع تع ق ه الق زراء، فه ل ال ، رغ ورئ م ل ني ال ى القان ع ال رة 
اته  ه ب ا رة مادام أنها لا ت ه د أك م رئ لل ر وج أنه م غ ال

ه. ف   بل 
ولة دون  -٢ ن إقل مع م أقال ال ى ب ش رة تع س ة ال ان القاع إذا 

ي على م ت ا ال ث ه الة لا ي ه ال ه م الأقال ففي ه ة غ ع القاع
ر  س ة م ال ام ة ال ادَّ ه ال َّ عل ال اللازم لها، وم ذل ما ن رة  س ال

ن  َّ على أنه "ي ى ح ن ل ي الإقل ال عات م الفلام قا ة ال ال  :ال
رب، ة، اران آن رز الفلام ة، الفلان رغ، أما إقل الغ ا ول ن ن  وال  م ف

                                                 
ة رقـــــ  -)٢٠( ـــــ ـــــا فـــــي الق رة العل ســـــ ـــــة ال ـــــ ال ة  ٦٣ح ـــــ ـــــة  ١٣ل ل ـــــادر  رة ال ة دســـــ ـــــائ ق

رة ص ٥/٢م جـ ٢٠/٣/١٩٩٣   .٢٢٦دس
(٢١)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب ها.  ٢٦٨م ع   وما 

جع ال -)٢٢( ح وآخ (ال ال ) صد. ح ع   .١٤اب
(٢٣)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب ها.  ٢٦٧م ع   وما 
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قا ة عاتال ال ن، اران :ال ، فال ج، ه رغ، ل ث  ل ر"، ح ت ونام
ع أن  ا وذل  ن ى، وقل وال ل م الإقل الفلام نات  ر ع م س ع ال ال

ن م ة ت ل ولة ال ة أن ال ال ة ال ادَّ : الإقل ثلاثة ب في ال ي، أقال  الفلام
ا، وقل إقل ن ل.ب وال   و

ة ( ادَّ ه ال َّ عل ا ما ن ً علقة ٧٦وم ذل أ ي وال ن ر الف س ) م ال
ون للإدلاء  ع ة م ي ا ال ون ال ان  َّ على أن "س ة ح ن ي ا ال ون ال

ل  اته ق م ١٩٩٨د  ٣١أص ا، ي م قع في ن د الاتفاق ال ماي  ٥م في ب
م ١٩٩٨ ر ي ة، ي ١٩٩٨ماي  ٢٧م وال ن رة الف ه ة لل س ة ال م في ال

ة ( ادَّ دة في ال و ال ه ال ف ف ي ت اص ال اع للأش ة في الاق ار ل ال ) ٢ق
ن رق  ف  ١٠٢٨ -٨٨م القان رخ في ن ورة ١٩٨٨ال اب ال م، ت ال

أن اور  ع ال ولة  ل ال ج أم م م اع  زراء".ل الاق ل ال   ه في م
ة ( ادَّ َّ ال ا ن ر٧٧ك س اً  -) م ذات ال اق أ ع  -وفي ذات ال على أنه "

ة ( ادَّ ها في ال ص عل ارة ال ار الاتفاق عق الاس ن الأساسي٦٧إق د القان  (– 
ا  ون ال ر  ة م أجل ت ي ا ال ون ال ى في  ل الإقل ارة ال ع اس ال 

سائل ال ا الاتفاق و ال ج ه دة  هات ال ج ام ال ل اح ة في  ي
قه ورة ل ل نهائى إلى  –ال ي س نقلها  ولة ال اصات ال مايلى: اخ

ا  ائه و ة إج اصات و ه الاخ قل ه ى ل م ول ال ة وال ي ا ال ون ال ات  س م
ه". ة عل ت ال ال زع ال  ت

اع إذا  -٣ ل الق دة م ة وم ة مع غ ل في ف رة ق ص س ة ال ان القاع
رات  وب وال سات ل في حالات ال ي م ال ها الع ي ت رة ال س ال

ة ( ادَّ ه ال َّ عل ول، وم ذل ما ن عَّض لها ال ي ت ) م ١٦والأزمات ال
َّ على أنه " ي ح ن ن ر الف س ات ضتع  إذاال س رة م ه  أو ال

قلال ولة اس ة أو ال ها وح ها أو أراض ف اماتها ت ة لال ول ، داه ل ال  وج
قف حال وفي ة ت ل رة ال س لها س ح ع العامة ال ، ع  ي ال

رة رئ ه اب ال ي ال ها ال ه تق وف ه ارته ع ال ة اس س  رئ ال
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زراء ورئ ان يال ل ي ال ل ل م ر  وال س اب ال ل في خ ، و الأمة ب
ها" جهه إل  .)٢٤(ي

ال في أن  ، فلا ج ة وال م ام الع ل ورة اس ًا ع ض اءل أخ قى أن ن و
ار،  ق ع إلى الاس ام و د إلى إقامة ال ها م شأنه أن ي ة وت م القاع ع

اد اواة ب الأف ق ال ل ما ق  وت هل ح  ع، ذل لأنه ل م ال في ال
ان م  ا  ه؛ له ل حالة على ح ة ل ة ووضع قاع د وض وحالات ف ض م ف ع
ل  فاص ة ع ال ع اغة عامة  ة ص اغة القاع ضع الغال وص ال اب الأخ  ال

َّد لا  عي م ض ار عام م ة ووضع م ه وف ال ف على ال ق ال فاء  ار والاك م
ًا على ن واح في  ة عامة ي دائ ح قاع ار ال ا ال ن ه ل  ي، ب ش

اواة  ار وال ق ق الاس فل ت ا ما  ة وه و مع ت ش اف ى ت الات م ع ال   .)٢٥(ج
اً  ة –ثال ل    :ال

ف  ق اله اص اللازمة ل ل الع رة على  س قة ال ث ال ال ة: اش ل ي ال تع
ق ذل على م ر جامعًا مانعًا، ول ي س ن ال ال غي أن  ى آخ ي ع ها، و

. ال اوله  ع ال ي ض ان ال ل ج ر  س ائغ ال ة ال إحا   ن سل إلا 
رة  ال  س اغة ال ب ال ع أسل ة، ( ل رة ع ة  ه الغا ق ه ول

ل ل ب ال اع أسل هادات أولى م ات ال للاج ح ال ي على الأخ م ف ا ي
ض  ع ه لاحقا ح ال ة، وذل على ال ال س ائ ة وق ن ات قان ة وتف الفقه

رة) س اغة ال لة في ال ع ق ال   . )٢٦(لل
عاً  ح - را ض قة وال    :ال

ارات ال ار ال ح في اخ ض قة وال ال ة  ل رة ال س اغة ال ضع داخل ت ال ي ت
ص  ة ال ار  ح م شأنه إه ض قة وال م ال رة، فلا ر أنَّ ع س قة ال ث اس ال ق
ها على  ص ودلال ها ال في سلامة ال ة، وم ه ال م الآثار ال ت عل و
الح  ة أو ال ل ع أراب ال ة ل لاً ع جعلها م الة لأوجه، ف د وجعلها ح ق ال

                                                 
ال  -)٢٤( ع اف في اس ر والان س ع لل الفة ال ر (م ه ازق ال ال لاً: د. ع الات تف ه ال أن في ه

اي  ة، ي ال ة ال ولة، ال ل ال لة م ة)، م ة ال ل   م.١٩٥٢ال
ة)، د.ن، د. ت -)٢٥( ن م القان خل للعل ج (ال   .٢٢م، ص١٩٨١، ٢ف ح ف

(٢٦)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب   .  ٢٧٠م



  أصول الصياغة الدستورية

  الباحث المستشار/ عماد عبدالحليم وازن سليمان

 

٢٠٤٩ 

ل  د ل قي، على ن ق ي اده ال ا ع م ً ع ه  ن إل ق له ما  ى  ال مع
رة. س قة ال ث ص ال ع ل ل ال أو ل ذل ال ات في  ق وال ق ال ف    للع

ر  س ع الفقه ال ا ب ا ه ما ح رة  )٢٧(ولعل ه س اغة ال ل على ال إلى أن 
اغة.   ف ال

ض  قة وال ل ال لة وفى س اعى ق ال ر أن ي س ائغ ال غي على ال ح ي
ه وقلة  ى وسلاس ع ح ال ارة ووض ة ورصانة ال ئ ها ال او ح ع اتها ووض وسلاسة ت

ى. ع ة لل ق ارة ال   ال
ل  ل ًا على ت افة، ول ح ا ال ر  س ا أن ال ً عى ج ائغ أن  غي على ال و

؛ ل ر س اة والفقه ال افة. الق ا لل ً ن واض   ا  أن 
قًا  ن د ى  ، ول ا  قة  خى ال ه أن ي اع ر اس ائغ ق ا  على ال ك
ل ما  ه أن ي  غي عل ها، وم ث ي ض ف ة لا غ م لغةً واض ه أن  فإن عل
ل  قة إلى ب ث ء تف ال ف م س د ال ض، و ث أ ل أو غ م شأنه أن 
ه  ائغ نف ا  ال ة، وم ه ى درجة م أق ق  ى وال ع ح ال ض د  ل ه م

اها ها أو وصفها أو تف مع ة ع  إضاف ات مع ل ى  ًا إلى تق مع   .)٢٨(م
ة ( ادَّ عة م ال ا ة ال اغة الفق أن الأخ ن إلى أن ص ا ال ) م ٨٩وفي ه

الي ي ال ن ر الف س روال -ال س يل ال ا تع و وض ي ش ى ب أثارت  -ي تع
ء  ه في ض ي ة، وهل ي ت اب لامة ال د بلف ال ق ل ال اؤلات ح ي م ال الع
د  ق ل ال اؤلات ح ي م ال ت الع ا أث اخلي،  ن ال ولي أم القان ن ال اع القان ق

ر عام ارد في دس اس بها ال اء أو ال م وال ل  واردًا في ١٩٥٨ م لف الاع
ر عام  ان ١٩٤٦دس ا، فإذا  يً حًا وت لال وه أك وض م لف الاح م ال اس

                                                 
رة  -)٢٧( ســ ــاد ال مــة فــي دراســة ال ــة مــع مق ــ الع ــة م ر ه ر فــي ج ســ ــام ال ــل (ال ــى ال د. 

ــــــة،  ــــــة الع ه ر ٣٠م، ص١٩٧٤العامــــــة)، دار ال ســــــ ن ال ــــــار (القــــــان ــــــي محمد ال ــــــاد -؛ د. ز ال
ـــة،  ـــة الع ه )، دار ال ـــ ر ال ســـ ـــام ال رة العامـــة وال ســ ـــا جـــاء ١٣٤، ص١٩٩٥، ١ال ؛ 

ـات  اضـ جل ـ (م ر ال سـ يل ال عـ ـ ل ـة ال ـ ل لى ع ال ـ اء علـى ع ـان اللـ ا علـى ل ه
ـــــــ ـــــــة ال ) ب -ل ـــــــ ـــــــادس ع ـــــــاع ال ـــــــة عـــــــام  ٢٦ـــــــارخ الاج افـــــــ ١٤٣٤مـــــــ ذ ال ــــ ال هــــ

  .٣٧م، ص٣١/١٠/٢٠١٣
ة)، د.ن،  -)٢٨( ل ة والان الع ة  ن اغة القان ل ال ة (أص د محمد على ص   .٢٨م، ص٢٠٠٧ ،٢د. م
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اره  اع ى  لال الأج ر في حالة الاح س يل ال ع ء ل م ي أن م ال الل
ة لل ت ال اض اغة غ ال ة، إلا أن ال اب لامة ال ال ا  ً اسًا ص  م م

ة للأراضى  اب لامة ال ي م ال ة ال ات الأج ع الق عل ب ا ي ض  الل والغ
ات  ل الق لة أم ي ل ة ال ات الأج مها على الق ق مفه ة هل  ن الف
ات  ات ة والإس ي ة ال ق سائل ال ع إلى ال ا  ال ا،  ً الفة أ ة ال الأج

ة ا عاص لال، وهل م ال الاح صف  ولة دون أن ت امل ال وانًا على ت ل ع ي ق ت ل
ة  ح امل ال اءً على ت ولة اع ء م أراضى ال ان على ج د والع ار ال ال اع

ة لها اب   .)٢٩(ال
  الثانيالمطلب 

  أنواع الصياغة الدستورية، وطرقها
  توطئة:

ر س اغة ال ع ال ض ة ودقة م ًا لأه ا ن ض عل ف جه عام، الأم ال  ة ب
ة  ة  اب ائج إ ل م ن ا ل ال ل رة  س اغة ال ق ال اع و اول أن ورة ت ض

 َ ا على ن ُ ه ل م دات  عاب م لاص الأوجه ّ تف وت في اس  م اس
رة، وه ما  س قة ال ث ص ال اغ م خلالها ن ي ت ة ال لائ ة وال اس ه وفقاً ال ل ن

الي: ق ال   لل
ة. ر س اغة ال ع ال ع الأول: أن   الف

ة. ر س اغة ال ق ال اني:  ع ال   الف
  الفرع الأول

  أنواع الصياغة الدستورية
ها على  ع ع رة، وال س ة ال ن القاع ي م اغة ه ت ان دور ال إذا 

ل ص ل لل أرجح ب أك م س ، فإنها ت ع ما ب  ن سل ي وال ا ال له
رة  س اع ال ، فالق ة أخ ن م ناح ة، والإسلاس ال ارم م ناح ام ال الإح
ة  اء على ذل فإن القاع ولة، و ن لل ي ي اد ال ات والأف ل افة ال ا  ت

ن تف ا ق ت ة،  ة أو تق ه ج ن ت ة، وق ت نه أو جام ن م رة ق ت س ة ال ل
الي:  اه على ال ال نه وف ة، وه ما ن م ال   أو إج

                                                 
(٢٩)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب   .  ٢٧٠م
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ة:  - أولاً  ام اغة ال نة وال اغة ال   ال
ة  ي ق نة أو ال اغة ال ال اد  ، ي ع العاد ى ال ي تع اغة ال تل ال

ي ق ة في ال ض أو )٣٠(والقاضي، سل ل م الف ان  ن إذا  نة ت اغة ال ، فال
قة في الال أو  د ب ا غ م ه ة في )٣١(أح ع سل ى ال الي تع ال ، و

عل للقاضي  ا ت  ، اولها ال ي ي رة ال س ائل ال ال ال اول  ما ي ي ع ق ال
ل أن  ة ق ن أو لائ رة ن في قان س ا ي ل ه ح ة م أم ر ف س ال

رة. رة أو اللادس س ال   ه 

ة (وم أم ادَّ ه ال َّ عل ا ال ما ن نة على ه اغة ال ر ٩١لة ال س ) م ال
ادر عام  الى ال ن"، ون ٢٠١٤ال ال ه القان اب ح ي م م أن "الإض

ة ( ادَّ اص لأداء ٣٦ال اع ال ف الق ولة على ت ل ال ه وال ج على أن "تع ) م
اد ال مة الاق ة في خ ا ه الاج ل ة (م ادَّ ع"، ون ال ه ٦٤ي وال ) م

ادة  ة وقامة دور ال ي عائ ال ارسة ال ة م لقة، وح قاد م ة الاع على أن "ح
ن". ه القان ة ح ي او ان ال اب الأد   لأص

ة  ادَّ ا نَ ال ً الي وال ج على أن  ٤/٣وم ذل أ ي ال ن ر الف س م ال
ة ف د ع ن ال فل القان عات " اب وال ة العادلة للأح ار ع ع الآراء أو ال ي ال

ة ( ادَّ ة للأمة"، ون ال ا ق اة ال ة في ال اس ر وال ج ٢٥ال س ) م ذات ال
انعه  شح وم و ال افآته وش ائه وم د أع ل وع ل م ة  د م على أن "ت

ن أساسي"،  ج قان ع  م ال عارض وع ة (وحالات ال ادَّ ) م ذات ٦٣ون ال
ر  س ل ال ل ال اع ت وع ن أساسي ق د قان ر وال ج على أنه " س ال

ازعات" ال لاغ  رة للإ ق اع ال ا ال عة أمامه ولا سَّ اءات ال   .)٣٢(والإج
ة  دًا ثابًا  م خلاله معال ع حلاً م نة أنها لا ت اغة ال عاب على ال و
ا أك م حل، الأم ال  الاً لاس ح م ه بل تف اد معال ر ال ي س ض ال الف
ا  ه وفقًا ل ة في ي ولة ره ات ال و سل ، وتغ ر س اء ال اب ل الق ح ال ف ق 
أنها  نة  اغة ال َّ ال فات ت ه ال اء له، ورغ ه ه م حل أو تف ي

                                                 
راسة الق -)٣٠( خل ل ار (م اص الع ال ن..د. ع ) ص -ان جع ساب   .٢٢٠م
ــــة -)٣١( ن م القان راســــة العلــــ خل ل ــــ ــــاد (ال ) ص –د. رأفــــ محمد ح جــــع ســــاب ح ١٤٦م ال ــــ ــــ ع ؛ د. ح

ة ن م القان راسة العل خل ل ) ص –وآخ (ال جع ساب   .١٣٣م
(٣٢)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب ها.  ٢٥٤م ع   وما 
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اء على ا اع الق الة، ت ق الع لة ل ل وس ه وتع ب ل حالة على ح اشى مع  ل
اة  ه ال ف ع اجهة ما ت ر وم ة ال اي اع على م ة أخ ت ا أنها م ناح ك

ص قعة ع وضع ال وض ل ت م ة م ف ل   .)٣٣(الع
ة،  ي ة أو ال ام اغة ال ع حلاً واحً أما ال ي ت اغة ال ا ق بها تل ال

ي ق ة في ال ع سل عل للقاضي أو ال وف، فلا  غ ال غ ب اغة )٣٤(لا ي ، فال
دي في ال  ة م ن ة القان ض وال في القاع ل م الف ان  ن إذا  ة ت ام ال
ة أو  القاع ا  ة لل ي ة تق د سل ل دون وج قًا  ا ثابًا ود يً ني ت القان

اءً  قها س لف ب ت  ال ي ال ال ض أو ت و الف اف ش م ح م ت
ض   . )٣٥(على الف

ة  ادَّ ه ال َّ عل ي ما ن ق ة في ال ى سل ي لا تع ة ال ام اغة ال لة ال وم أم
ي١٩( ع َّ على أن "ال الى ح ن ر ال ال س ره ع ) م ال  ص

اله، ة وأش ق لا ج قادم"؛ ح ي  ت م ال ر ج س ع ال ا ال أن ال م ه
ع معه أ  قادم على ن ل ي ال ق  ة لا ت اله وجعله ج ره وأش افة ص ي  ع ال

ة ( ادَّ ا نَ ال ً ، وم ذل أ ي ق الٍ لل َّ على ٢٢٥م ر؛ ح ن س ) م ذات ال
مًا م تارخ ة ع ي ة خلال خ س ة ال ان في ال ارها  أن "ت الق إص

عادًا  ل م دت ل ها، إلا إذا ح ارخ ن الي ل م ال مًا م ال ع ثلاث ي ل بها  ع و
"   .)٣٦(آخ

ي ل  معها  ة ال ام اغات ال ي م ال ي الع ن ر الف س ولق ت ال
، وم ذل ما  ان رة الق ه ل دس ي ح ت ق ر سعة في ال س ل ال ال

ه َّ عل ت على أن "ي رئ  ن ي ج ي وال ن ر الف س ادسة م ال ة ال ادَّ ال
" اش ع العام ال الاق ات  ة خ س رة ل ه ة ()٣٧(ال ادَّ ل نَ ال ) ٦٦/١، و

ام" ة الإع عق ز ال على أ ش    .)٣٨(وال ج على أنه "لا 

                                                 
اجــع فــ -(٣٣) ــةي ن م القان خل للعلــ ــ ج (ال ــ فــ ــ ح ف نــة: د. ت اغة ال ــ ب ال ــ ــا وع ا )،  –ي م جــع ســاب م

  .١٧٣ص
)، ص -)٣٤( اب جع ال ار (ال اص الع ال   .٣٢٠د. ع
ة -)٣٥( ن م القان راسة العل خل ل ح (ال ال ) ص –د. ح ع جع ساب   .١٣٢م

)، ص -(٣٦) اب جع ال ها.  ٢٥٥د. محمد صلاح ج (ال ع   وما 
ي على أنه:  -)٣٧( ن ر الف س ادسة م ال ة ال ادَّ   ت ال
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ونة و  م ال ة ع ام اغة ال عاب على ال ان  ر، وذا  ة ال اي ف ع م ق ال
ة  اصَّ وف ال قًا لل ه  ل حالة على ح اب  ل  م ت القاضي م جعل ال وع
ل  وف  اجه  د لأنها لا ت َّ ل ال ق الع ا هي ت الة، ون ق معها الع بها، فلا ت

ات والاس ق ال ة ت ق م دا، إلا أنها ت َّ ضًا م اجه ف ه، بل ت ار في حالة على ح ق
اعة ار الأم في ال عاملات، وق   .)٣٩(ال

اب أن  نة، فال ة وال ام اغ ال فاضلة ب ال أ في ال ان وجه ال ا ما  وأ
اء،  ر على ال ار وال ق ع إلى الاس اجة ال ا معًا ل ه اج إل ن م ر والقان س ال

ق إح هات الغاي على ح اغ  ل م ال اغة ف ، فال ة الأخ اب الغا
ر  اب ال قه على ح ار إلا أنها ت إلى ت ق ق الاس ان ت ة إن  ام ال
د  َّ ل م ق ع ع ب اجهة ما  م حالات، وتق ة ع م ن ة القان القاع ف 
نة إن  اغة ال ة، وال اصَّ ات ال لا وف وال ار لل دة دون اع َّ اجه أوضاعًا م ي

اعي ك ر الاج ة ال اي ة وم اصَّ وف ال ة لل وف ال ن ة القان هل القاع ان ت
عاملات ار والأم في ال ق الاس اب الإخلال    .)٤٠(إلا أن ذل ي على ح

اغة  اع ال ع م أن ي أ ن ألة ت قام إلى أن م ا ال ا أن ن في ه ر ب و
الأسا ها  جه عام ي ف رة ب س اقع القائ ال ة وال س ة ال ج ل ي لٌّ م الأي س 

 ، اه في جارف  ان فل ة لها سل ج ل ي رها، فالأي اغ لها دس ي  ولة ال داخل ال
ا  ه ر م تأث فل أ ن دس ، وم ث ل  ان واقعي قاه اقع القائ له سل وال

اف ه،  ي اغ ب مع في ص ار أسل حلة اخ ا في م اغ مع  لاسَّ ال ال
ه.  اد م ا في شأن ال اته ل   م

اً  لة: -ثان ف اغة ال ة وال ج اغة ال   ال
ة ج اغة ال اد  ال ر على إي س ق م خلالها ال ي  اغة ال هي تل ال

ان الأس  في ب ، أو  ع الآخ رة دون ال س غة ال ائل ذات ال ع ال
ائل تارً  ع ال ال العامة في  ة، وم ه العاد ان ق ع  لاتها إلى ال ا ت تف

                                                                                                                       
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct..." 

Nul ne peut exercer.  "  
ة  -)٣٨( ادَّ ي على أنه: ٦٦/١ت ال ن ر الف س   م ال

Nul ne peut être condamné à la peine de mort". 
ة -)٣٩( ن م القان خل للعل ج (ال ف ح ف ) ص -د. ت جع ساب   .٣٧٠م
ن  -)٤٠( خل إلى القان ة (ال )، ص –د. ح  جع ساب   .١٨٨م
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ادر عام  ي ال ن ر الف س : ال ات العامة، ١٨٧٥ذل م ال أغفل ال على ال
ة  اصَّ ات ال ا اءات الان اع وج ع أم ت ق ي ت لل ة ال سات ال وال

ا ل اء ال ةأع ان عاد ق ر ال)٤١(ن  س ا ال ادر عام ، و م ال ١٩٥٨ ال
ن، وذل دون أن  ود القان ات العامة في ح ه ال ة م ة العاش ادَّ ج نَ ال كفل 

ها على الأقل.  ا م ً ع َّى  لة أو  ف ات ال ه ال د ه   ع
لة  ف اغة ال ائل لا أما ال ر م س ارها ال اول في إ ي ي اغة ال فهي تل ال

ها في ع خل  :  ت ال ذل ، م ر ع دس ا غ  رة، أ لا ت س ائل ال اق ال ن
ادر عام  ي ال ن ر الف س ة، ١٨٤٨ال اس ائ ال ام في ال ة الإع م ال ألغى عق

ر عام  ة (١٩٢٣ودس ادَّ ال ١٦٨م في م ال ن في ال ة أم ه على ت ) م
ائل ون  ه ال ل ه اني، ف ى ال اس حل ي  ها إلا ال ع رة  ان ل دس

غة  ها ال ر ق أضفى عل س ع ال ل مادام أن ال رة م ح ال أنها تع دس
رة س   .)٤٢(ال
رنا –ون  ل  -م م اسي القائ في  اقع ال ة وال ائ ة ال ج ل ي لا م الأي أن 

ال لات أو إج ف د ال اء في س ًا س ان دورًا  رة دولة يل س ثائ ال ها داخل ال
ة  ة مع ج ل ي أي ل  ر ال اسي ال اقع ال ال ن أن ال ل ال اغة، فعلى س ال
رة مقارنة  س قة ال ث رة داخل ال س لات ال ف ة لل احة   في الغال الأع م

اسي و  ل واقع س اغ في  ي ت رة ال س ثائ ال ل م ال القل جي ان ل  ل ي أي
اولها  ي ت لات ال ف ع ال ل  له ل ها في  اغ ل ص ي لا ت ي وال ق أو ن م

جه عام.  دلج ب ر م ل أ واقع ث اغة في  رة ال س ثائ ال ص ال   ن
اُ  ة -ثال ق اغة ال ة وال ه ج اغة ال    :)٤٣(ال

 ً رة أ س عات ال ض ة ال ر معال س ع ال لى ال ا ي رت وه ا ع ص
ع  ى ال ع ع ال  ض ة ال ة وذل ح أه ه ج اغة ال ة، وال ق اغة ال ال

                                                 
ة، د.ت، ص -)٤١( ة الع ه )، دار ال ر س ن ال ة والقان اس ار (ال ال اد الع   .٢١٠د. ف
جع ال -)٤٢( ار (ال اد الع ) صد. ف   .٢١٠اب
ــ فقهــاً  -)٤٣( ر ال ســ ــي (ال ــ فه ز فى أب ــ ــة: د. م ق اغة ال ــ ــة وال ه ج اغة ال ــ ــأن ال اجــع  ي

ــــة،  ام عــــات ال ــــاء)، دار ال ــــة  ٣٢٠م، ص٢٠١٢، ٩وق ــــاع (ال ها؛ د. رمــــ ال عــــ ومــــا 
ـــــة،   ـــــة الع ه )، دار ال ر ســـــ ن ال ـــــ٤٩م، ص٢٠٠٥العامـــــة للقـــــان خل إلـــــى ؛ د. ح ـــــ ة (ال ـــــ  

ن  ) ص -القان جع ساب   .٢٠م
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٢٠٥٥ 

اغة ورت على  ع م ال ي ال ر ب ه س ق الفقه ال ه، وق ف ر ب س ال
ي م الآثار قة الع ف ه ال   .)٤٤(ه

ة، ق ص ال دة على وجه ا فال نها م  َّ اتها ت ة لل ب قة وصال ل
ل  ، ف ن أساسي أو عاد ها م خلال قان ع العاد ب خل ال دون حاجة ل
امه،  ر اح س ع العاد والقاضي ال غي على ال ا ي ن ًا قان ر م ص تق ال
هل  ، وم ث فإنه  ارٍ آخ اج بها دون حاجة إلى أ اع اد الاح ع الأف ا  ك

الفة لها.  ي تأتى م ان ال رة الق ة دس ا ر م س   على القاضي ال
ادر عام  الي ال ر ال ال س ص ٢٠١٤وق ت ال ي م ال م الع

ة ( ادَّ ه ال َّ عل ها ما ن ة، م ب ق اله ٥٢ال ره وأش ع ص ي  ع أن "ال ه  ) م
ه  َّ عل قادم"، وما ن ال ق  ة لا ت ة (ج ادَّ ة ولا ٩٥ال ة ش ه م أن "العق ) م

ائي، ولا عقاب إلا  ة إلا  ق قع عق ن، ولا ت اءً على قان ة إلا ب ة ولا عق ج
ن".  ارخ نفاذ القان   على الأفعال اللاحقة ل

ة ( ادَّ رته ال ا ما ق ً ادر عام ٦وم ذل أ ي ال ن ر الف س م م ١٩٥٨) م ال
ز لأ أنه "ي رئ ، لا  اش اع العام ال الاق ات  ة خ س رة ل ه  ال

ة ( ادَّ رته ال ا ما ق "، و ع ا قل أك م ولاي م رة أن ي ه ) م ١٧رئ ج
ة" د فة ف رة ح العف  ه ئ ال ر م أن "ل س   .)٤٥(ذات ال

ان أ ع الأح أن الأوف في  ل  ع إلى الق ح ال ب وق ج ام أسل ن ي اس
سات  ة ال ان س ي  ة ال ائ ة والإن ه ج اغة ال لاً م ال ة ب ق اغة ال ال
هل  ج ع ذل ت ام ون ال أ ال .." فل  ه ف ولة ب م ال ارة "تل ل  ة م اض ال

ي عل وال العل ة وال اجع في ال   .)٤٦(وت
ة، ه ج ص ال رة عامة فهي على ا أما ال اغ في ص م فهي ت ا تق لع م

دة وغ قابلة لل  ا ال غ م ب فهي على ه ع حات ال تعِّ ع آمال و
ع  ال فهي على ح تع  ضعى لها  ع ال اول ال اتها بل لاب م ت ب

                                                 
(٤٤)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب   .  ٢٥٧م
) ص -(٤٥) اب جع ال   .  ٢٥٨د. محمد صلاح ج (ال

ــ -)٤٦( ر محمد غ : الــ ــ عــ ذلــ ــ  -ع ر ال ســ يل ال عــ ــ ل ــة ال ــ ل اضــ ٢٠١٤ع م (م
ــات ل ــاع  -ال ــادالاج م عــام  ال ــ ــانى مــ ال ــارخ ال ون) ب ــ افــ ١٤٣٥والع ف  ٦هـــ ال مــ نــ

  .١٢م ص٢٠١٣عام 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢٠٥٦ 

اس )٤٧(الفقه نامج س قها أو هي ب اسي على ت ام ال ل ال ع افًا  ل أه ي  ت
نامج ( اع ب ق ع  ى ل ال ل فهي ت ه ل ف م ب ق ان أن  ل  Règleعلى ال

directive) أو (Règle de programme ع أن ة  ه ج ص ال ه ال )، وه
ع  اغة لا  لأ م ب م أسال ال سات فهي أسل ر م ال ها دس ل م

غفله ر أن    .)٤٨(دس
ي  ولعل ال في ذل ة وال ه ج ص ال ة لل ال ع الفقه م أنه  ه  ما ذ

ف م ذل  ر فإن اله س ص ال ن أساسي ل أح ن ر إلى قان س ها ال ل ف
ونة  ع م ال اد ن ، أو لإ ر س اغة ال ال ات ص ع صع غل على  ه ال

ة ألة مع   .)٤٩(ع ت م
ص ا ان الأم فإن ال ا  دة على ن ما وأ نها ل م ة رغ  ه ج ل

ها  ل م  قل ى ال ع ا لا  اتها، فإن ه نها غ قابلة لل ب نا، ورغ  ذ
ل  نها ت ًا ل ها ن اح ع ر على الإف س ع ال رة لأنها غالًا ما  ال س ال

ها ا ي عاش اقعي ع الأزمات وال ال ع ال عًا م ال لاً ع ن عات، ف ل
ع أو ذاك. ا ال ها ه عل ي  ة ال ج ل ي ة للأي ة ن ج نها تع ت   ك

ة ( ادَّ ه ال َّ عل ة ما ن ه ج ص ال لة ال ر ال ٨وم أم س ) م ال
ة ( ادَّ ه ال َّ عل اعى"، وما ن ام ال ع على ال م ال ق لها: " ق الى  ) ١٥ال

ر م  س ه م ذات ال َّ عل ا ما ن ن"، و ه القان ي ح ي ل اب ال أن "الإض
ة ( ادَّ ، ٢٢ال ه ر ومعاون ة ال اء ه ن وأع عل ر م أن "ال س ) م ذات ال

ة  ة، ورعا ه ة، ومهارته ال فاءته العل ة  ولة ت فل ال ، ت عل ة لل ة الأساس ال
د ا  ج ة،  ة والأدب اد قه ال افه". حق ق أه عل وت   ة ال

ة  ادَّ ه ال َّ عل ا ما ن ً الي م أن  ٢/٤وم ذل أ ي ال ن ر الف س م ال
ادسة  ة ال ادَّ ه ال َّ عل ل ما ن اواة والإخاء"، و ة وال رة ه ال ه "شعار ال

ادر عام  ي ال ن ة الف اق ال اسات ٢٠٠٤م م ع ال م م أنه " أن ت

                                                 
)٤٧(- .. ر ال س ي، (ال ز فه فى أب ) ص -د. م جع ساب   .٣٢١م

)، ص -(٤٨) اب جع ال ، (ال   .  ٢٥٨د. محمد صلاح ج
)، د -)٤٩( ر ســ هج الإصــلاح ال ور، (دراســة فــي مــ ــي ســ ــ ف ة، د. أح ــة، القــاه ــة الع ه م، ٢٠٠٦ار ال

  .٣٨ص
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ة و الع ة وت ال ا ف ب ح ة فإنها ت ه الغا قًا له امة، وت ة ال امة لل
اعي" قى الاج ة وال اد ة الاق   .)٥٠(ال

ص  ة ب ال غاي ولة ال م إدراكه لل ل ال ام م العة أح و م م
س ص ال ق ن أنه "ت ى  ة، ح ق ق ص ال ة وال ه ج ر ال ال

ادر عام  ل عام ٢٠١٢ال ع ائفة ٢٠١٤م وال : ال ائف م م ح نفاذها إلى 
ار أن  اع ع،  خل ال اتها دون حاجة إلى ت ف ب ي ت ص ال ل ال الأولى ت
ا  ام وض اع وأح ضع ق ان ب اج إلى م م ال ص لا ت ه ال عة ه

ه ا ها ما ن عل ل ة، وم أم ل رة م تف ه ة الأولى م أن "ج ادَّ ر في ال س ل
امها  ها ن ل ع شيء م ئة، ولا ي ل ال ة لا تق ح ادة م ة دولة ذات س الع
ه في مادته  ن"، وما ن عل ادة القان ة وس ا م على أساس ال ق ي  ا ق ر د ه ج

ر ا ها وه م ارسها و ه  ع وح ادة لل عة م أن "ال ا ن ال ات و ل ل
ع  ص ب ج اف الف ل وت اواة والع اد ال م على م ي تق ة ال ته ال وح
ص  ل ال ة ف ان ائفة ال ر"، أما ال س ال جه ال  ا وذل على ال ال
ام  اع والأح ع العاد ل الق خل ال اتها بل لاب م ت ف ب ي لا ت رة ال س ال

ا ال ائفة وال ه ال ف الفعلي، وه ضع ال ر م س ضع ال ال ة اللازمة ل ل ف
ل إلى  ر عادة ما  س ع ال ة ذل أن ال ر، وآ س ص ال ل مع ن ت
ه  ن"، و"على ال ال ي ه القان ا ي ارة "وفقًا ل ها  ع العاد أم ت ال

لة ذل ما ه، وم أم ن"، وما شا ة ( القان ادَّ ر في ال س ه ال ) م أن ١٩٧ن عل
ة،  ال الفات الإدارة وال ق في ال لى ال قلة، ت ة م ائ ة ق ة الإدارة ه ا "ال
هة الإدارة  رة ل ق ات ال ل الفات ال ه ال ة له ال ن لها  ها، و ال إل ي ت ا ال و

ا ع في ق ن ال ة، و أدي اءات ال ع ال ة في ت ة ال أدي ة ال راتها أمام ال
ل  اك م ة أمام م أدي ن ال ع عاو وال ة ال اش لى ت وم ا ت ولة،  ل ال
ة  ا ة ال ر إنفاذ سل س ع ال ن"، فق جعل ال ه القان ا ي له وفقًا ل ولة، وذل  ال

ور قان  ا  ة ره أدي اءات ال ع ال ا الإدارة في ت د ه ، وم ا الأم ن ي ه
ة ( ادَّ ل ال ام م غ ت الأح ة ١٩٧ولازمه أنه لا  ا ع اس ها إلا  ار إل ) ال

                                                 
)، ص -(٥٠) اب جع ال ، (ال ها، وال الأصلي:  ٢٥٨د. محمد صلاح ج ع   وما 

Art. 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement 
durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, le développement économique et le progrès social. 
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، أ  د وم عي م ر في ن ت س ه ال ال اغ ما ت إف خله  ع وت ال
ارخ ال ت اه م ال ق ع  م ال ،  يل ف ل وال ال الع ده نقله إلى م

ع  ل ت ي م  ع ت ا ال امه، وعلى أن ي ه فاذ أح ة ل ة ال ل ال
ة  أدي اءات ال ي ال ا ت ة الإدارة، و ا ة ال اء ه ة م أع أدي اءات ال ال
ني  ام قان ار ن ه،  ي إق ل حالة على ح ا والق في  ن ودها ال اعها وح وأن

ع ا امل ل عَّ م ع ي ا ال ر ه ة، ولى أن  أدي اءات ال ة الإدارة ال ا ل
ام  صًا أح ل بها، وخ ع عات ال دته ال ا ح ام  ة الإدارة الال ا على ال

ن رق  ة  ١١٧القان ة م ١٩٥٨ل أدي ات ال اك ة الإدارة وال ا إعادة ت ال م 
، ق ال ال اصات لها في م اءات أو ت  اخ ارات أو إج ار أ ق م إص وع

ة  ار رئ ه و ق ع ، وعلى ذل لا  ع ة م ق أو  أدي اءات ال ع ال  ت
ة الإدارة رق  ا ة  ٤٢٩ال ي ٢٠١٥ل ات وت ل أدي وال ان ال م في شأن ل

اره رق  ج ق لغى لاحقا  ها، ال ل م اصات  ة  ١٢٩اخ ي شأن م ف٢٠١٦ل
ج أثًا  ا لا ي لاً ماد ن ع و أن  ع لها لا  ات وت ل أدي وال ان ال ل بل الع
، ولا  ع العاد اص ال خل في ص اخ ا ال ي ل ه ار م ا، لأن إص ن قان
ة  ا ادرة ع ال ة ال أدي اءات ال ارات ال ع ق ى ج اره، ف ه إص ز لغ

ه اءالإدارة أو غ م س ه هي والع ادًا إل هات الإدارة اس   . )٥١(ا م ال
  الفرع الثاني

  طرق الصياغة الدستورية
ولة،  ة في ال ن قة قان ر ه أعلى وث س ن ال رة في  س اغة ال ة ال ت أه
ا  ولة، و ة في ال ل سل لافات، ف جع في ح ال ات، وال ل ع ال س ل فه ال

ا  عل على ن واضحكل م ها  أن  ل شارد - ف ما له  -دون لغ أو تأو
ورة  ة وض ا ت أه ر، وم ه س ها ال ات ن عل ق وواج ه م حق وما عل
ع في  ة ح  ل رة ال س اغة ال ائ ال ر ل س ع ال ارسة ال عاب وم اس

رة. س قة ال ث اد ال   إع

                                                 
ــا -)٥١( ــة العل ــة الإدار ــ ال عــة-ح ا ة ال ائ عــ رقــ  -الــ ة  ٥٨٩٣فــي ال ــ ــا ٦٣ل ة ال ــائ ــة ق ل در 

ن، ٢١/٤/٢٠١٨ ا في رـع قـ ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال -١٢١١/ ٢م، م
١٢١٢.  
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اغة ا ق ال د  عَّ ضعي وت ع ال ه ال ه هج ال ي رة ح ال س ل
 ، ال وال اغة  ل، وال ، وال وال ق ، فق ت  ال وال ر س ال

ة أ اغة ع  الق اغة ع  اللغةوال ض، وال ه )٥٢(و الف ، وه ما ن
  على ال الآتي:

ام اللغة: - أولاً  اس اغة    ال
ا ا  فاته ل اته وتع ل ن له م ل عل القان فاته، ف اته وتع ل ل عل م ن ل

ن  القان ه  لح على ت ه ما اص اول لغ ن ال ن القان ق  ه، و ة  اصَّ ال
اة  ني ال  فعلاً ح ام القان ن ال ي تُ ة ال ن اع القان عة الق ضعى، أ م ال

ان مع  اس في م اعة م ال   . )٥٣(وزمان معج
، ح  حلة ال ان م احل ثلاث: الأولى  ع في م  ت لغة ال ولق م
ى  راسة، وق ع قارنة في ال قة ال اع ال ها هي ات ع ف ة للغة ال ائ ة ال كان ال
ني  لح القان ان ال ي  ن ني الف لح القان ضع ال حلة ب ه ال فقهاء ه

ح ي، وال ى أوائل الع ات ح لاث ي ت م أول ال حلة الازدهار وال ة هي م ان لة ال
حلة  حلة نهج أسلافه فقهاء ال ه ال ن الع وق نهج فقهاء ه ات م الق ال
ة  فا على سلامة اللغة الع قارن مع ال ن ال الأولى م ح الإفادة م دراسة القان

ع بها ة ودقة ال ن حلة  القان ة فهي م ال حلة ال ارة، أما ال مع ت اللف وال
ى الآن،  ة ح ة سالفة ال ومازال قائ ان حلة ال هاء ال ان أت  ي ب اء وال الارت
ها  ها،  اب ل في  ع ي لغة م ة في ت ال حلة ال ع في ال ات ال ل س وت

 َّ ى، م ع ع ع ال قة في ال م ال انًا ع قاء اللف أح ان ة  ا انًا م الع دة أح
ات عامة  ر س ه الأم ة، ولق أص ه اء اللغ ها م الأخ م خل ب مع ع والأسل

ع   . )٥٤(في لغة ال
ع  ار ال ها في إ داد  ة فإنَّ اللغة ت ه الأه ل ه ع  ان للغة ال وذا 

ه ت ن الأعلى ال في ه اره القان اع ر  س ة ال ل ود ال س ح ه ت ج أ ال و
ة. ل ا ال   و

                                                 
(٥٢)- .. ر س عارض ال : د. محمد صلاح ج (ال اجع في ذل ) ص –ي جع ساب ها.  ٢٦٠م ع   وما 

ة -)٥٣( عاص لة م ال )، م ن في م الله (لغة القان ي ع ال اسـي د. ع اد ال ة للاق ة ال ، ال
ع، مج( اء وال   .٢٠١م، ص١٩٨١)، ٣٨٤)، ع(٧٢والإح

) ص -)٥٤( اب جع ال الله (ال ي ع ال   .٢٠٣، ٢٠٢د. ع
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٢٠٦٠ 

ر عام  ت دس ي أع ة ال ال ة ال ٢٠١٤وق أشار رئ ل م إلى أه
رة س ص ال اغة ال اغة )٥٥(اللغ في ص ب اللغ في ص الأسل ق  ، و

قة ث ة ال ا مة في  ة ال اك اللغ ائ وال ر تل ال س ولق ناد ، )٥٦(ال
قة  ة د ع واض اغة ال مة في ص ن اللغة ال ورة أن ت ر  ه العلامة ال

ا ً ه ن مغلقًا وم عل القان ة ت عق   .)٥٧(فاللغة ال
اغة  اع ال قى ال م أصع أن مها ال فه ة  اغة ال وتع ال

اولها وال ي ت لات ال ة؛ وذل  تعق ال ن ى القان ة ت ل اح ع ي ت اعات ال
وام  عات وصفة ال ه تل ال ر ال ت عل ه ال ة  ا فة ال ع م ال عات وع ال

ها ي ت   . )٥٨(ال
ر في  ة وال ال لى  ضعه وأن ي ع اللف في م ر أن  س ائغ ال فعلى ال

ي  ة ال م اللغة ال ات، وأن  ع ات وال ل قاء ال ا بها ال ان
ه في ذات  ، وعل اه قة لل دون ما ع ر ل وث س ار أن ال اع ه  وغ
ى،  ع ة لل ق ل ال ام ال ها واس ل ب ال والف ل ال ام ال اق ت اس ال
ج،  ار ونفى ال ة والاخ غ ال احة، وص غ الأم والإ قة ب ص ف ه أن ي ال وعل

غ ال ها وص ل م ع  ، وأن  ا غ الاش اب وص ام والإ غ الإل ، وص  وال
رج ت  ي ت اس والألفا ال ة للال ات ال ل ام ال ه ت اس ضعه، وعل في م

. ادٍ مع افها ل ال على ان وف ال ى إلا إذا دل  ك اللف   ال
قة ا ث ة أن ال ا مًا م ال ن معل غي أن  ان و هار أل رة ل ساحةً لإ س ل

ان  ها، ففي  م الأح اد م عاني وال ث على سلامة ال ا ق ي ان م لاغة وال ال
د م  ى ال ع ح ال ل وض غ في س ل قاء اللف ال ر ع ان س ائغ ال ازل ال ي

                                                 
ة ال -)٥٥( ات ل اض جل : (م م  -ان في ذل ـ ـانى مـ ال ارخ ال ون) ب اد والع اع ال الاج

اف ١٤٣٥عام  ف ٦هـ ال   .٩م ص٢٠١٣عام  ن
ة -)٥٦( ل ة والان الع ة  ن اغة القان ل ال ة (أص د محمد على ص )، ص –د. م جع ساب   .٢٢م
: د.  -)٥٧( ــه لــ ــار إل " م ــ نى ال ــ ن ال ح القــان ــ ن ت ــ ان "علــى أ أســاس  ــ ــ ع ادته ت ــ دراســة ل

ق ا ى لل ة الع ال اس م  اس في  مق ر غ ة إس ني ال القاه   .٣م ص١٩٩٨ل
) ص -)٥٨( اب جع ال ة (ذات ال د محمد على ص   .٢٣د. م
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ا ه و ال اع ب ع وأن ي ف في ال ه أن لا  ، فعل ر س في  )٥٩(ةال ال
عارة ا فإن الاس اغة، و اح  )٦٠(ال م على الإف ق ر ال  س قام ال اس ال لا ت

سات هي  ة في س ال ة الغال ار أن ال اع اب  ه ت الإ اح، وعل والإ
ض.  لف والغ ع ع ال از اللغ وال   الإ

ن ة والف ا إلى أنَّ اللغ الع ا الإشارة ه ت اب م ولا تف ة الإ اه ف  ة ق ع
ل ة؛ )٦١(أم  ن ة ع اللغة القان لف اللغة العاد ات، ت ال ة  ص ه ال ، وفي ه

د في اللغة  ع فإنه ي اقة ال ة إلى ل ع اللف في اللغة العاد د ت ا ي إذ ب
لف للإشارة إل ام لف م ف اس ة، فق  ة إلى آثار مأساو ن ى ال أو القان

ه، وم ث  ار إل ى ال لاف مع ل على اخ ع ها على أنه  قة نف ث ه في ال يء نف ال
ع فإن  ال ال الح ج ح ل ض ال ة  ة ه ال ب في اللغة العاد ل ان ال إذا 

ح ض ل ال ل شيء في س ة  ة ه ال ن ب في اللغة القان ل   .)٦٢(ال
اً  ق -ثان ب ال وال   :أسل

ا في  ه ل م ث  اشًا و ًا م ا نها ارت ة  ن قة القان ث ل ال ت ت ش ي
ي  ارها العام وت قة دون ت إ ن وث اغة م ر ص ، فلا  ت الآخ
ل  ي ش ل ت نها، و ا ال على م ي ه ه ي ق نف لها، وفي ال ش

ائها وت ي أج ة ت ن قة القان ث عال ال ة ل ا ة اس ي خ ا ال ع ه عها، و ا
ة ن قة القان ث   .)٦٣(ال

                                                 
ــة مانعـة مــ إرادة الـلازم مــع  -)٥٩( ــاه، مـع ق ـه لازم مع لـ وأرــ  أنهـا: لفــ أ ــة  ا لاغـة ال ــاء ال ف عل عـ

ع الأزهـــــ ا ـــــا لاغـــــة)، م ار ال ـــــ (أســـــ ـــــى محمد ح : د. عل ـــــ فـــــي ذلـــــ وم، ان ـــــ ل ة، ال ، القـــــاه ـــــ ل
  .١٩٤م، ص٢٠١١ـ٢٠١٠

ل  -)٦٠( ع ابهة ب ما وضع له ومـا اسـ ال اللف في غ ما وضع له لعلاقة ال ع أنها: اس عارة  ف الاس تع
ى الأول. ع ة مانعة م إرادة ال   ه، مع ق

ة.. -)٦١( ن اغة القان ل ال ة (أص د محمد ص ) ص -د. م جع ساب   .١٥٥م
) صد. م  -)٦٢( اب جع ال ة (ذات ال   .٣١٥د محمد ص

(٦٣)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب ها.  ٢٦٢م ع   وما 
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٢٠٦٢ 

ل  ة ق ن قة قان ة وث اء أ ر إن ى أنه لا  ت ع ن،  ل ال و ال
ون ت ج ل  نها ثانًا، و ي م ائها أولاً، ث ت ي أج ها العامة وت ت ب

افه ة أه ن قة القان ث ق ال فةت   .)٦٤(ا إلا  ال
ام  قائع والأح رة ت ال س اغة ال ق ال عل م ب  اضة أن ن فلا غ
ها  ل ق م ع  ام  ة أق ف إلى ع ل ص ق  ة، و ان عات م اع في م والق
اًا  ن  ح ق  ان م ة ت ع وا ال ام ذات ال ف الأح ة ف ة م را

لاً أو غ اب أو ف ة أب الى في خ ر ال ال س اغة ال ، فق جاءت ص  ذل
ا جاءت  وع، ب ة ف اح على ع ل ال ل و الف ة ف ها ع ل م رج ت  ي

ادر عام  ي ال ن ر الف س اغة ال ي ع ١٩٥٨ص ال هلها  اًا اس ة ع  م في س
س يل ال ع ة ب اصَّ ام ال اول الأح ادة وذيلها ب ، ال ادس ع والأخ اب ال ر في ال

ق  ر، فل  س اب ال ع على أب ف ال ع  ي ل  ن ر الف س ع ال لاح أن ال و
اب ع  د الأب ادة ع ى ب غ وع واس ل والف الف ة أصغ  ات تق اب إلى وح الأب

. عات أخ ة تف   أ
ر أن  س ائغ ال ل  على ال ار  ا الإ اد  وفي ه ال

رة  س اع ال ها الق أ بها، ث يل اب ل ل  ي ت  ة العامة أولاً ال ج ل ي الأي
اع  ل الق اد العامة، و ه ال ت على ه ي ت ة ال ج ل ي ة الأي ض ال
ولة على ال  د في ال اقع القائ ال  ال ة  ت ة الأخ ال ة ال ض ال

اخلي وال ت ي ال .. وفقا ل ة أو غ ذل اد ة أو اق اس ان س اء  ارجي س
. ها على ن سل ل رة و س اع ال   الق

ع إلى ال  ج هل ال ى و ع ح ال ض اع على ت ق  ل م ال وال و
ع  ق اح و ع ال ض ع ال ات ي ق اق في ال قه، غ أن الإغ له وت ه وتأص وفه

 ً   .)٦٥(ا م أوصالهك
اُ  ل: -ثال ب ال وال   أسل

ل، و م رة ال وال س اغة ال الق ال دنا  اغ  مق أن ت
ة  ال ال  ا ه ال ها  ي ت عل الات ال ع ال رة  ت ج س ة ال القاع

ادة ( مة ب١٦٧لل اصات ال دت اخ الى ح ع ر ال ال س جه ) م ال

                                                 
ة.. -)٦٤( ن اغة القان ل ال ة (أص د محمد ص ) ص -د. م جع ساب   .٥٦م
ن.. -)٦٥( راسة القان خل ل ار (م اص الع ال ) ص -د. ع جع ساب   .٢٢١م
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اصات  جه خاص الاخ مة ب ارس ال َّ على أن "ت ل ال ف خاص على س
ة:   الآت

اف على  -١ ولة، والإش اسة العامة لل رة في وضع ال ه اك مع رئ ال الاش
ها. ف   ت

ولة. -٢ الح ال ا وم ق ال ة حق ا ة على أم ال وح اف   ال
هات، واله -٣ زارات، وال ال ال ه أع ج ها، ت عة لها، وال ب ا ات العامة ال

ها. ع ا   وم
ارات. -٤ ، والق ان وعات الق اد م  إع
ها. -٥ ف عة ت ا ن، وم ارات الإدارة وفقًا للقان ار الق  إص
ولة. -٦ ة العامة لل وع ال اد م  إع
ولة. -٧ ازنة العامة لل وع ال اد م  إع
ر. -٨ س ام ال ها، وفقًا لأح وض وم  عق الق
ف -٩ ان ت  .)٦٦(الق

ة ( ادَّ ه ال ا ما ت ً الي م ح ٨٩/١وم ذل أ ي ال ن ر الف س ) م ال
ان دون  ل اء ال رة وأع ه ل م رئ ال ر على  س يل ال ع ادرة ل ح ال

اه   .)٦٧(س
ل، ب ال رة  أما أسل س ة ال اغ القاع ه: أن ت ى  فه ن ال ونع

ا ع ال لاً ول  لا ت رة م س قة ال ث ها في ال د ذ ها ف ي ت عل لات ال
  .)٦٨(ال

ل  اد ت اغة، ف ر في ال س ع ال ه ال أ إل لي نادرًا ما يل ب ال ا الأسل وه
صها، ولعل ال في  ة في ن ل اغة ال ب ال اع أسل سات م ات ي م ال الع

ة  جع إلى أنَّ الق ل دون ذل ي ر ت س ص ال فى على ن ي ت ة ال رة وال س ال
ه ه ون ل، وه ما ن ال ه  ر نف س ع ال ى ال ع نا-أن  ار  -في ن اع

ة  ة والعاد ان الأساس افة الق ور  ر ه ال الأعلى ال ت س أن ال ال

                                                 
..د. محمد ص -(٦٦) ر س عارض ال ) ص –لاح ج (ال جع ساب ها.  ٢٦٢م ع   وما 

ة  -)٦٧( ادَّ َّ ال ـل ٨٩/١ن ـالي علـى أنـه "ل ـى ال ن ر الف س رـة رئـ مـ م ال ه ـاء ال ـان وأع ل  ال
ادرة في ال يل ال ع ر ب س اء ال اح على ب زراء". م اق   رئ ال

جع ا -(٦٨) ) صد. محمد صلاح ج (ذات ال اب ها.  ٢٦٣ل ع   وما 
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٢٠٦٤ 

س ع ال غي أن يلج ال ته، فلا ي ة في دائ ى لا ت والف ل ح اب ال ر 
ها ال  ي ي عل وض ال قائع والف اؤل ع ال هقها ال لها و ات في أداء ع ل ال

ها.  ي لا ي عل   وتل الأخ ال
ة  ادَّ ه ال َّ عل ة، ما ن ل اغة ال ان ال ق ل ي س رة ال س ص ال وم ال

الى م أن٥٣( ر ال ال س اوون  ) م ال اء، وه م ن س ن ل القان ا "ال
ة أو ال  ي أو العق ه  ال ات العامة لا ت ب اج ات وال ق وال ق في ال
اء  اعي أو الان ن أو اللغة أو الإعاقة أو ال الاج ق أو الل أو الأصل أو الع

" ِّ س آخ افى أو لأ غ اسي أو ال   .)٦٩(ال
ل ا ة (وم ق ادَّ ه ال َّ عل ا ما ن ً ة أ ل اغة ال ر ٦٥ل س ) م ذات ال

ة،  ا ل، أو ال الق ه  ع ع رأ ان ح ال ل إن لة ول ف أ م ة الف وال لها: "ح ق
                                                 

ة -(٦٩) ا ال رة العل س ة ال ـاءٍ لهـا -وق ذه ال اغة  -في غ ق ـ ـة ال ـ علـى ن أك ه ال مـ
ـــ بـــ  ـــ ال ر ون نـــ علـــى ح ســـ ـــأن "ال ـــ لهـــا  ـــ فـــي ح ر فق ســـ ـــ ال ا ال ـــة لهـــ ل ال

هـا ا ن ف ـ ـي  اتها، هي تلـ ال ال ب ا في أح ـ أو ال ـا علـى أسـاس مـ الأصـل أو ال ً ـ قائ ل
عها  ر شــ لــ هــا، ي رًا ف ــ ــ م ن ال ــ اتها  ر بــ ــ ر ل ســ اد ال ة، إلا أن إيــ ــ ي أو العق اللغــة أو الــ
قــل  ــا لا  اها م ــا عــ ا  ــ ــ بــ ال هــا ون جــاز ال هــا دون غ اده إل اســ ــة  ــ أل ــلاً، ولا  ع

نًا ــ ًا م ــ ــاعي أو  خ ــ الاج وة أو ال ــ ارد أو ال ــ ــاءً علــى ال عــ ب ــه علــى  ع ل  ــ ف ًا ل ــ وأث
ــل عــ  ف ــي ت ــ ال ر ال ــ ذلــ مــ صــ له أو آرائهــ أو لغ ــ ــة أو علــى أســاس مــ م ل ة الق ــ الع

ــ ضــها ال هــا، ولا أن تف اي ــ إلــى ح ر قــ ق ســ ن ال ــ ــالى أن  ال ر  ــ ة ولا ي ضــ ــها ال ة أس ل
ة  ــل ــال ال ن إع ــ ل أن  ــ ز  ــ لافهــا، ولا  ــات علــى اخ ق وال قــ هــا لل ــال ت ة فــي م ــ ال
واتهــا ولا  اشــفًا عــ ن ن  ه أمــام القــان ــاو أ ت ــ رة ل ســ اصــاتها ال تها لاخ اشــ ــال م ــة فــي م ف ال

قلـ بهـا ـ ضـغائ أو أحقـادًا ت ة ت اقها لأوضاع جائ ًا ع اع ـًا عـ  م ًا مع ـ ها ولا خ ا سـل ضـ
ه إمــلاءً أو  ــ ــاي ب ا فــلا ت ــ ــال تعاملهــا مــع ال الاً فــي م ــ قفهــا اع ن م ــ عــ أن  تها بــل ي ســ

ع رقــ  ــا فــي الــ رة العل ســ ــة ال ــ ال : ح ــ فــي ذلــ ــفًا"، ان ة  ١٠٨ع ــ ــادر  ١٨ل ة ال ــائ ق
ة    م.١/٩/١٩٩٧ل

م علـى الأصـل أو ا ذه ذات ال - ر تقـ سـ ـي أوردهـا ال ر ال ال ة في ح آخ لها إلى أن "ص
ـ  ـا  هـا م ـ لهـا خ ر أخ مـ ال اك ص ، فه ل ال د على س ي ل ت ال أو اللغة أو ال

ـ فـي  ـالات، ان ـع ال امه فـي ج ان اح ة ول ائ ة ق ة م رقا ه ال لاه ه ا ت اعها ل : إخ ذلـ
ع رقــــــ  ــــــا فــــــي الــــــ رة العل ســــــ ــــــة ال ــــــ ال ة  ٢١ح ــــــ ــــــة  ٧ل ل ــــــادر  رة ال ة دســــــ ــــــائ ق

 م.٢/٤/١٩٨٩
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ا  ر ه س ع ال د ال "، فلق ع ع وال ، أو غ ذل م وسائل ال أو ال
لاً ب أ م ع ع ال " أو غ ذل ق ال ة سالفة ال ادَّ ل ما جاء في ع ال ل

ارة، وال في  ه ال ع ال ما صاغ ه " ول أراد ال ع وال م وسائل ال
ح  ف ها  ل ف ا ال ة، ب ارد في القاع اس على ال ال الاً لل ع م اغة لا ي ال

اس ا ال ال له   .)٧٠(ال
ا م ً ل أ ا الق ة (وم ه ادَّ ه ال َّ عل ي م أن ٣٢ا ن ر ال س ) م ال

ل أو  الق ه  ه ون ع ع رأ ان ح ال ل إن لة ول ف ى م أ وال العل ة ال "ح
ة  ا اال ه ن".أو غ ها القان ي ي و والأوضاع ال   ، وذل وفقًا لل

ع ال على أساس ال أو اللغة أو ر م ا وردت ص ن ة  وفي ف ي أو العق ال
ع  ا أن ت ال ن ث في ف ي؛ ح ح ن ر الف س ل ال ه ال لاً، وه ما أك م

الى ( اد ) Législation financièreال ة العامة على الإي ي وعاء ال ا في ت ً ن
اده العام على ح  ي لا ي إي ل العادي ال ع م ال ع ب ن ق ال وف

ا مع م ق ، وأجاز للأول فق أن  ا ال اده ه اوز إي ي ي ل ال ار ال ، و
ر  س ل ال ع على ال ا ال ض ه ما ع ائ وع ة ال م ص ل على ع ل ال
ق على ت   نه ل  اواة، رغ  أ ال ا ال ق ت إخلالاً  رأ أن ه

ي ل ال أو الأصل أو اللغة أو ال ات عاد ال ان س ور ث ع م ة، و  أو العق
أم ( ن ال د قان ان ذل  ، و ا الأم ر مَّة أخ ل ه س  Droit desال

assurances وعات ) ال ع ال ك و ع ال ه  ج م  ا أن ت ن أرادت ف
ار أنه أخل  اع ن  ا القان ص ه ع أمامه في ن اواة؛ ال فق ج ال أ ال

ن ل   ا القان ، ورغ أن ه ع الآخ وعات دون ال ع ال إذ ت تأم 
ر ق  س ل ال ة فإن ال ي أو العق ا على أساس ال أو اللغة أو ال ب ال

اواة  أ ال ارًا ل ًا وه ه ت ه ورأ  قاب عه ل   .)٧١(أخ
عاً  ا - را ال وال اغة  :ال ال   غة 

اع   رة لات س ص ال ه لل اغ ر في ص س ع ال أ ال ًا ما يل ك
رة  س ص ال ي م ال ام، ولق جاءت الع ان ح م الأح ال ل ع  ال

                                                 
) ص -)٧٠( اب جع ال ار (ذات ال اص الع ال   .  ٢٢٢د. ع
رة، ع( -)٧١( ســ لــة ال ــاواة)، م ــ فــي ال ان (ال ــ ع ان، مقــال  الع ســال ــ : م. د. ع ــ فــي ذلــ )، ١٤ان

ا ة ال   .٤١-٤٠م، ص٢٠٠٨دسة، أك ال
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٢٠٦٦ 

ة ( ادَّ ه ال َّ عل ، وم ذل ما ن ع ب في ال ا الأسل ة ه ه ر ١٨م س ) م ال
الى م أنه "تل ة لا ال ال مى لل ة م الإنفاق ال ولة ب ن م ال

لات ٣تقل ع  ع ف مع ال ى ت ا ح ر اع ت الي ت مي الإج اتج الق % م ال
غ  ة لا  ة مع د ن ر ق ح س ع ال ا ال ن أن ال اءً على ه ة"، و العال

مي  ال الإنفاق ال ها في م ول ع ة ال ة ال ل ة العامة لل ا  ال
ة  ة ٣وهي ن ادَّ ه ال َّ عل ا ما ن ً الى، وم ذل أ مي الإج اتج الق % م ال

اء ٨٨/٥( ف رة على الاس ه ض رئ ال ع الي م أنه " ي ال ن ر الف س ) م ال
اد  ام دولة ما إلى الات ان عل  ة ت ي على معاه خ ال ن ي وع قان كل م

ى،  ن وف الأورو وع القان ادقة على م خ ال ان أن ي ل ز لل غ أنه 
ة ( ادَّ ة م ال ال ة ال ه في الفق ص عل اء ال ل على ٨٩الإج ل م ت  ) إذا ص

ائه" اس أع ة ثلاثة أخ أغل ة و ح غة م لاً م )٧٢(ص اء إلى ال ب ق  ال، والال
اع ع ه ق  اغة، ل د ال د إلى ج ها ي ي ك تق ، فل ت ال ل  لى ت الع

ع  أ ال الي يل ال ر و ة لاض الأم ة ال ل ر أو ال س للقاضي ال
ام عاملات والأح ار ال ق لاً ع ال لاس ال ب ع  ر إلى ال س   .)٧٣(ال

اً  ض: -خام ة أو الف اغة ع  الق   ال
ة لاص أم الق م، على أساس أنه إذا فة عامة هي اس ل م أم معل ه  م

ة  م على أساس ف ل، فهي تق ه د الأم ال ان الغال وج اني  ا الأم ال د ه ق وج ت
ع  م واقعة  ع، فال ق اجح الغال ال ة ال ح، أ على أساس ف ج ال وال الاح

اك واقع ر أنه ما دام ه ق ل  ه مة دلالة على أم م ، فإن واقعة أخ ق معل ة ق ت
ل عه في الع ه ووق ج غل ت ا ه ما  تها، لأن ه   .)٧٤(ت ب

                                                 
ة  -)٧٢( ادَّ َّ ال ي على أنه: ٨٨/٥ن ن ر الف س   م ال

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à 
l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la 
République.Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par 
chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser 
l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de 
l'article 89.. 

: د. محمد  ..ان في ذل ر س عارض ال ) ص –صلاح ج (ال جع ساب ها.  ٢٦٥م ع   وما 
ن  -)٧٣( خل إلى القان ة (ال ى: د. ح  ع ا ال ) ص -أن في ه جع ساب   .١٩٠م
ة -)٧٤( ن م القان خل للعل ج (ال ف ح ف ) ص -د. ت جع ساب   .١٧٧م
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ة ن ائ القان لها: "الق ق ة  ا في م الق رة العل س ة ال ف ال  -وق ع
عًا ها قا ان م ى ما  ها -ح ي  غها على  هي ال ع أن  ها  ع مًا و ع مق ال

ن  ء ما  ان ض لاً؛ و ع ع ق خى الإعفاء م  راجح ال ا ي ه لها إن ق ع ب ال
ع أن اتها  ل على واقعة ب ل ل  ال ل ل ال ها، ل لاً ع لها، وأقامها ب ها م أحل غ

اتها، ها، فإذا ت إث ل إل ة ب ن ائ القان ن الق ة فلا ت اقعة الأصل اتًا لل  اع ذل إث
اتًا غ  "إلا إث اش   .)٧٥(م

قها  ع ع  اول ال ي  ة ال اغة ال لة م وسائل ال ة هي وس والق
ال،  ال والاح ب  اقع ذاته م ، رغ أن ال ي ق وال يء م ال اقع  ال اك  الإم
ع أن  ن لا  ني؛ لأن القان ام قان ِّ ن ها في أ ى ع ا ال لا غ ة على ه والق

ع ال ي ال ق ن لا  ، ول القان ق ال ع ال  ا إلا إذا ق ا قه ً ع ت
اجح   اة أو ال ف في ال أل س أو ال ل اقع ال ة لل ا ة م قة ت ق  ال
ف أو راجح،  ف غالًا مع ما ه مأل قة ت ق  ال ع ال  ق العقل، بل ه 

عل م  ة لا ت ن ة القان ة، بل هي فالق ق قة  ا  ً ل ص يء غ ال ال
صف ا ال ا به ً ل ص يء ال عل م ال   .)٧٦(ت

ع  ام ال ل على اس ل د لل ا ال اق في ه ي  أن ت لة ال ز الأم وم أب
د س  ي ت رة ال س ة ال رة هي القاع س اغة ال ة في ال ة الق ر لف س ال

 َّ فل؛ ح ن ة (ال ادَّ ل ٨٠ ال فلاً  ع  الى على أنه " ر ال ال س ) م ال
ه".  ة م ع ة ع ام لغ ال   م ل ي

ة  ام ا ه دون ال لة  ف ي س ال ر ل س ع ال ها ال ل عل ي ع ة ال فالف
رة ه أن  س ة ال ن القاع ح م ج العقلى والإدراك   ة ال ة هي ف ع

لة،  ال ف ه ع ال ن ق انف ع ج والإدراك  حلة ال ال وصل إلى م
الغة  ات  د إلى صع ا ال ق ي رة على ه س ة ال اغة القاع ورغ ذل فإن ص
ج  ج أو ل ي أنه ق ن اجهة ش مع  ع في م في ال لأنه لا  الق

عامل ش مع آخ على أساس أنه ن ، وق ي َّ ع ارك ث ي اضج العقل وسل ال
اك  ار وال ق ل الاس ع ب ع ائه ف أه لاع  لة لازال ت ف ال ال ع ذل أن م

                                                 
ة رقـ  -)٧٥( ـ ـا فـي الق رة العل سـ ـة ال ـ ال ـ ١٨ل  ٥٨ح ـة ق ل رة  ة دسـ  ٨م جــ ٥/٧/١٩٩٧ائ

رة ص   .٧٣١دس
رة،  -)٧٦( عارف، الإس أة ال ن)، م ة العامة للقان اغ (ال   .٣٨٨م، ص١٩٧٣د. س ع ال ت
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ة أخ إلى إرهاق  د م ناح ر صائًا لها و س ي جاء ال ة ال ة ال ن القان
ج العقلى و  اف ال ض له ع م ت ل حالة تع د  اة في ال  الإدراك الق

غ  ة أخ هي بل ف ج والإدراك  ة ال ف ل  ر  س ع ال ا فإن ال ؛ ل ل ال
داها أن  ة م ي على أساس ق ا ال ة ع عامًا و ه ان ًا ه ث ا مع ال س
حلة  ف ش بلغ م أل ه ه  ال ة ع م ع ام لغ س ال ال ال ي

ج العقلى والإدر  اب ال اض  ا الاف ل ه لة، وم ف ه رداء ال ل وخلع ع اك ال
؛ إذ م  ة أخ د ه في حالات ف ا ان  ان، ون  اقع العام في  م الأح ال
ل  ة ق ج العقلى والإدراك في س م حلة ال ن ال ق بلغ م ر أن  ال

ر  س ع ال ة ع عامًا، ومع ذل فإن ال ان غه ث الات  بل ه ال ف إلى ه ل يل
ل إدعاء  ق رة، وم ث لا  س ة ال ه القاع ار ال ت ق ق الاس ل ت الأخ في س

ا ال غ ه ل بل فلاً ق أنه ل    .)٧٧(ش ما 
ة ( ادَّ ه ال َّ عل ا ما ن ً ي ١٤١وم ذل أ الى وال ر ال ال س ) م ال

اف اج ت و ال ي ال رة؛ ح ع ب ه غل م رئ ال ها  
ا م أب  ن م رة أن  ه ا لل ً شح رئ َّ على أنه "  ي ن
ن  ، وأن  ة دولة أخ ه أو زوجه ج ل أو أ م وال ن ق ح م وألا 

ة أو  مة الع ن ق أد ال ة، وأن  اس ة وال ن قه ال ق عًا  ها م أعفى م
نًا".   قان

ها   اف اج ت و ال ه لل ي ر في ت س ع ال ها ال ل عل ي ع ة ال فالف
رة ه أن  س ة ال ن القاع و م غ لاء   ة ال ع هي ف ا ال ال غل ه
ن  ، وم ث  ا ال شح له ن أهلاً لل اه ال  لاء ت ال ع  ال ال ي

اغة خل ارج، ورغ ذل فإن ص اخل وال اء ال في ال أن يلقى على عاتقه أ قًا 
الغة في ال لأنه لا  ات  د إلى صع ا ال ق ي رة على ه س ة ال القاع
ع  ا فإن ال مه؛ ل ه ولاء لل م ع نه ل اجهة ش ما  ع في م  الق

ة  ر مع اف أم ل ب ر اس س ا ال غل ه لاء اللازم ل ال ع ال  على ت
ة  ل ال داها أن ال ال  ة م لال على أساس ق ا الاس ، و ه ال
ة دولة أخ  ة أ ه ج ل ه أو أ م أب اه ول  ق ح لها وال ا  ة و ال

لا ا ال ر في اش س ع ال ع ال ، و لاء لل ال ه ش خال ال ء 
                                                 

(٧٧)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب   .  ٢٦٦م
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ها  ة أو أعفى م مة الع ا ال ق أد ال شح له ن ال ورة أن  على ض
 ، ان ولائه لل لاً إلى ض ة وص اس ة وال ن قه ال ق عًا  ن م نًا وأن  قان
ه،  ه ولاء ل ف ش ل أل و ه  ال ه ال ه ه ت  اف فال ال ت

اب  اض  ا الاف ل ه ه في وم ا الات، ب أنه ق  اقع في الأع الأغل م ال ال
ا ولاء  ً ه أ ة ل ة ول أصل ة م ل ج ، فال ال  حالات أخ
ة  دوج ال ا ال م اء، و ة اب ه ال ضعى ف ع ال ه ال ل  لل اس

ه ج ل أ م وال ا ال ال  ا ولاء، و ً ه أ ه ل اف ل ة دولة أخ ي
الات الأخ  ه ال ف إلى ه ر ل يل س ع ال ، ومع ذل فإن ال اه ال لاء ت ال

رة. س ة ال ه القاع ار ال ت ق ق الاس ل ت   في س
اسعة  ة ال ادَّ ه ال َّ عل ل ما ن ة  رة ع  الق س اغة ال لة ال وم أم

ق الإن ة م إعلان حق ادر س ا ال ن ا في ف ان ١٧٨٩ان وال م م أن "كل إن
ة،  سات العال ا ال في ال م ال دي ه ه"، وق ج ت ى ت إدان ب ح

ة ( ادَّ َّ ال الي؛ ح ن ر ال ال س ها ال ه ب ٩٦وم ه على أن "ال ) م
ة عادلة" ن ة قان اك ه في م ى ت إدان   .)٧٨(ح

ار أن الأصل ف اع ة  اض ال ت على اف م على الغال و ق ه ال  ل ه
ا  ا م ه ب ها ال ن ف د حالات أخ لا  ج ه ب اقع  اءة، ول ال مة ال في ال
ا  ا ه م ى ي ارخ ح ار ال ا م ال على م ن، ف الفة للقان ه م وقائع م ن إل

غ اءات على ال ا على ب ل اف ح عله في م ة ت ن ائ وآثام قان ا ج ف نه اق  م 
ة عامة مفادها أن  ر وضع قاع ر ق س ع ال ج للعقاب، إلا أن ال ان ال ال
ع  ائي، وما دفع ال ه  ق ى ت إدان ها ح ا  فة م ه ن قى ذم ال ت

ق  ق ؤوب على حف ال صه ال ر إلى ذل ه ح س ة  ال ات ال فالة ال و
ة العامة أو  ه القاع ا ل ي ه ؛ له ار وذل على ن غال أع ق ق الاس العامة وت
اءة أو الإدانة في ال  قة وال في ال ق ال ان س ا  ة رَّ اءات ت إج لها 

ف على  غل م أ  ا ت قابل رَّ ها في ال ة، ل د الات الف ن عام في م ال
ها م أن  ود ع رة ت س ثائ ال ي مازال ال ات ال ق وال ق ال اس  ف أو ال الع

ان. ق الإن اتها الأولى ن حق ة خ   خ ال

                                                 
) ص -(٧٨) اب جع ال   .  ٢٦٧، ٢٦٦د. محمد صلاح ج (ال
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اسي القائ  اقع ال ة وال ائ ة ال ج ل ي لاً م الأي ا إلى أن  ا أن ن ه ر ب و
ة يل ان عات الإن ع م ال ل م ال في  ع اق اس ا  ن اً  ان دوراً أساس

اغة ق ال اع و جه عام أن رة سالفة ال ب س الها ال ع سع في اس ، م ح ال
ة  اق الة ال ..، وذل وفقاً لل ع الآخ ها ع ال ع ال  ع ل اس أو تف

غ ر أو ال ار أو ال ق ل دولة م ح الاس ها  ي ت ة ال ج ل ي ا والأي ، و
ة  م احل ال ها ع ال ل حالة أصاب ة ع  اش رة ال س ات ال ل ي ال ة ال عا ال

ها.         ت عل
 المطلب الثالث

 الظواهر العامة المؤثرة على نطاق الصياغة الدستورية
  توطئة:

رة  س ثائ ال صها تأتي ال ها وخ ق في ع ق ة إعلانات لل وما  ،إما على ه
عاتها على ه ق بها م ول وت ها ال ي تعل ا ال اع العل اد والق ة دسات ت ال

ار  ة، فـ( عة م رة رس ت وثائ أخ ت م ة وج سات ال ال
ق  ق إعلانات ال ثائ  ه ال ى ه ع، وت فة ال ان فل ي عُ ب اد العامة ال ال

ق الأم ق ها إعلان ال ادر عام وم ادر ١٧٧٦ي ال ي ال ن ق الف ق م، وعلان ال
  .)٧٩(م)١٧٨٩عام 

ل هي  ار أنها ت اع سات  ار ال ق إلى ج ق اغة إعلانات ال ة ص وت أه
عَّ  غها، وم ث ي ي ت عات ال ا لل رة عل ة دس ج ل ي اد و أي الأخ م

ة ومع ة وواض رة سل صها  اغة ن افه ص ع وأه ة ال ج ل ي ة ع أي
ه.  ا وواقعه ال  ه العل   ومقاص

                                                 
ــة،  (٧٩)- ــة الع ه رة)، دار ال ســ اعــ ال رج الق ة تــ ــ ي (ف ز نــ : د. محمد فــ ــ اجــع فــي ذل ، د.ت، ١ي

رة ٥١ص سـ اء ال ها؛ د. عادل ع ش (ق ع راة،  –وما  ـ )، رسـالة د ـ رة فـي م سـ ـة ال رقا
 ، ق جامعــــة عــــ شــــ قــــ ــــة ال ــــ ا ١٧٨م، ص٢٠١٠كل ــــل (ال ــــ خل ها؛ د. م عــــ ة ومــــا  اســــ ل

وت،  ــ ــة، ب ــة الع ه ــانى)، دار ال ر الل سـ ــة العامــة ٣٢٥م، ص١٩٧٩وال خ (ال ــ ــان  ؛ د. رم
ـــــة،  ـــــة الع ه )، دار ال ـــــ قاتهـــــا فـــــي م ر وت ســـــ ن ال ؛ د. محمد ٧٦-٧٥م، ص١٩٩٦، ١للقـــــان

.. ر ســ عــارض ال ــ (ال ) ص –صــلاح ج جــع ســاب ر  ٩١م ــي (تــ د حل ــ ها؛ د. م عــ اعــ ومــا  ج الق
م الإدارة ولي للعل عه ال م الإدارة، ال لة العل ر  ة)، مقال م ن عـة  –القان ة، ال ة ال ال

ة، ع( ام )،  ١٧٥م، ص١٩٦٣)، ١ال سـات مات ال ق ومقـ قـ ـة لإعلانـات ال ن ـة القان ها؛ (ال عـ وما 
ر  نيمقال م ع م س عام   الأوراس القان ا ارخ ال  م.٢٠١١ب
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ة أثارت  ن ها القان ق، إلا أن  ق ة لإعلانات ال ة ال ه الأه غ م ه وعلى ال
ة، ما  ل تل ال لافه ح ًا لاخ ؛ ن ر س ًا ب رجالات الفقه ال لاً  ة وج ال إش

ف بها وآخ لاف  ب جان مع ه وج اخ ف بها أنف ع ى ب ال جاح لها، وح
ا  لاف أث   ا ال ان له ق، وق  ق َّع بها إعلانات ال ي ت ة ال ل درجة ال ح
ن  ق، فالقائل ق اردة في إعلان ال ص ال ا م ال ات العامة أ ل إذا خالف إح ال

أث م لان  ن ال ت ة ي ن ة القان الفة ما ورد في الإعلانال  .)٨٠(اش على م
                                                 

ص  -(٨٠) ــــ ــــ علـــى ال ـــة ت ن ـــة قان َّــــع  ق ت قـــ ـــأن إعلانــــات ال ل  ذهـــ جانـــ مــــ الفقـــه إلــــى القـــ
ــــل مــــ  هــــا  ع ــــي ت ة ال ضــــ رســــة ال ــــار ال لاء هــــ أن رة، وهــــ ســــ )، Hauriouو( (Duguit)ال

ه ف رة، وهـي وح سـ ص ال ـ هـا ال ـ عل ـي ت ي م الأس ال ي ذل أن تل الإعلانات ت الع
افـــة  مـــة ل ـــاب أولـــى فهـــي مل ر، ومـــ  ســـ ضـــع ال م ب ـــ ـــي تق ة ال ـــ أس ة ال ـــل مـــة لل ـــة مل ا ه ال بهـــ

اع أ  ا الـ ه لهـ ة، وقـ وجـه الفقـه سـهام نقـ ـائ ـة وق ف ة وت ـ ـة مـ ت س ُ ات ال ل أ ال ـ ـار أن م
ـى لـ  ة أخ ح ن اع قان ة ق ر أ س اردة في ال رة ال س ص ال أبى أن تعل على ال ر ي س عل ال

ق.  ق رة إعلانات لل رت في ص   ص
ص  - ــ َّــع بهـا ال ـي ت ـة ال ن ــة القان هـا ذات ال ـ عل ق ي قــ ـا ذهـ رأ ثــان إلـى أن إعلانـات ال ب

ه في رة وح س رة هـي  ال سـ ص ال ـ ضع ال ي ع ب ة ال أس ة ال ل ر، فال ة ال ذل وح
ق  قـ ق، فإعلانـات ال قـ ضـع إعـلان ال ـ ب ـي ع ـي  ذاتهـا ال ة ال ـ اف الفل عـة مـ الأهـ ـ م ت

ة  ه ج ة ال ن ام القان عة الأح رة ت م س ص ال قها، أما ال ل إلى ت ص اعة ال ت ال
ة. وا ق   ل

ه ( - ع ـ ) (Georeges VEDELو (Jean RIVERO)و (Morange)) وJèzeوقـ ذهـ رأ ثالــ و
ــة أو مــا  اعـ تق ــام وق جـ أح ــ ت ق؛ ح قــ هــا إعلانـات ال ـي ت ــة ال ن اعــ القان ــ بـ الق إلـى ال

عــ ــة أو مــا  ه ج اعــ ت ــام وق جــ أح ــا ت ــة،  ن اعــ القان هــا الق ــام أو قــال ع امج، فالأح ــ اعــ ال ق ف 
و فـي  غـ ـى أنـه  ع ر  اتها لل الف ي فهي القابلة ب ال عها  ا ل ة ون ن ة أو القان ق اع ال الق
خل مــ  قهــا إلــى تــ ــاج فــي ت ــا أنهــا لا ت  ، ع العــاد ــ ــاء وال ــاج بهــا أمــام الق اد الاح ــة الأفــ م

هــا   ع ل ــ م جانــ ال ، وعــ ــ ــ فــي ال ــاة، وال ــ فــي ال هــا ال ل ــة، ومــ أم ان عاد جــ قــ
امج( ـ اعـ ال ق ف  عـ ـة أو مـا  ه ج اعـ ال ـام أو الق ، أمـا الأح ا عاد ال از إ ) Règle directiveج

اد Règle de programmeأو ( ة علـى الأفــ اشـ قهـا م ـ ت اتها، ولا  دة بــ ـ ـ م ـام غ )، فهـي أح
ات العامــة؛ ــ ــل اجهــة ال ــاج بهــا فــي م ــالى الاح ال ــ  ق، ولا  قــ هــا فــي إعلانــات ال د الــ عل

ص،  ــ ه ال ــل هــ ــ م ع العــاد ل ــ خل ال ـ ــ أن ي ضــع ال ص م ــ ه ال ضــع هــ م ل ـ يلــ ح
قــع ع عــات، و هــا ال نــ إل ــي ت ــار ال ؤ والأف عــة مــ الــ اتهــا م ــل بــ  لــى عــات فهــي عــادة ت
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ا  ًا ل ق ن ق ا ن أن إعلانات ال ألة، فإن ه ال ل ه أ ح ان وجه ال ا ما  وأ
ل لا تقل  ل، فإنها ب ع  ولة وال ا لل ة عل ج ل ي اع أي اد وق له م م ت

س ص ال لة ن ة وم ال ع  أ حال م الأح لة  ة وم صها  ر ذاته، ن
ام  ها ال م عل ق ي  فة ال ي الفل ي ل ا على أقل تق صه امل ن  ت

 . ة دولة م دول العال ر داخل أ س   ال
ه في   ق ف ح ال  ض ال عها  جه عام ب ة ب رة ال س ثائ ال از ال وت

ة ص ال اف ال لاً ع ات ، ف ر س ف ال ان الع ات  م الأح ال
لف عادة ع  ي ت يلها وال قة تع سات على  ه ال ار؛ إذ غالًا ما ت ه ق والاس
ا م تل  ً اءات أك تعق اع إج ات لات  ع ه ال ة، وت ه ان العاد يل الق ة تع ك

ة ان العاد يل الق ضع وتع ة ل ل   .)٨١(ال
ة على  رة ال س ثائ ال ان ال ار وذا  ق ات والاس ا ال م ال ه

اقع  ، فال ر س اقع ال اراة ال نها غ قادرة على م ا  ة دائ ه ح ب أنها م ض وال
وز  ة ل يل، ن غ وال ر وال ه ال ع ول لاب أن  ة دولة م ال ر لأ س ال

عَّ أ ثة، وم ث ي ة ال ج ل ي ة والأي اق اه ال ع ع تل ع ال ن ي ال

                                                                                                                       
ص مـ  ه ال ه له ع حال ت غي أن  ال ها، ب أنه ي خل ل ورة ال ع العاد ض ال
امج مــا  ــ اعــ ال ق ف  عــ ــة أو مــا  ه ج اعــ ال ــام أو الق لــة الأح رة، ومــ أم مــة اللادســ قــع فــي ح أن 

علــ ـ فـي ال ـع، وأن ال ة أسـاس ال ـه مـ أن الأســ ع ـ الـ عل ــ خل ال ل، فلابـ مـ تـ فـ  م
واج.  ، وال في ال عل ه ال في ال ف ب ضع ال ص ووضعها م ه ال ل ه   العاد ل م

ه  - ة ومــــ ل ــــ رســــة ال ــــار ال ــــه أن ع ــــع ي ــــا ذهــــ رأ را ــــ  (Laferrière)و (Esmein)ب إلــــى ت
ـل مـ ـة فهـي ت ن ـة قان ل  ق م  ق ـة  إعلانات ال ه ج ص ال ـ عـة مـ ال لاء م ـ هـ وجهـة ن

عــة  ــ ســ م اءً، ولا ت ــ ضــعها اب ــ ب ــي ع ة ال ــ أس ة ال ــل حــات ال ــ عــ آمــال و ــي تع ال
دة، ورغـ مــا  ــ ـة م ن اكــ قان ـئ م ــ أن ت ص لا  ـ ه ال ـل هــ ة، وم اســ ة وال ـ ــاد الفل مـ ال

هـــ ص مـــ  ـــ ه ال ـــ هـــ ـــل مـــ ت ـــ ق ورة تق ن إلـــى ضـــ ه أ يـــ ا الـــ ـــار هـــ ـــة إلا أن أن ن ا القان
ـة  ص مـ  ـ ه ال ـه هـ َّـع  ـا ت ـة ل ان العاد ه للقـ ار حال سـ ع العاد بها ودخالها في الاع ال

ة.  أدب
اءا -(٨١) ات الإجــ هـا بـ رة ف سـ ص ال ــ يل ال نـة يـ وضـع وتعـ ســات ال ول ذات ال ت لاحـ أنـه فـي الـ

ه مـــ  ـــ ول عـــ غ ر فـــي تلـــ الـــ ســـ َّـــ ال ـــة، ومـــ ثـــ لا ي عات العاد ـــ يل ال ضـــع وتعـــ عـــة ل ال
ص. ا ال ة في ه عات العاد   ال
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ة ل  رة ال س ص ال ها، وال ة م ث ة وال ا ال ات لاس غُّ رات وال ُّ ال
رات  ُّ افة ال ار في ملاحقة  عة والاس ال ح لها  ي ت رجة ال ه ال على ه

ا على ً ف ن م عَّ أن  ر ي س ع، فال ال ادثة في ال ات ال غُّ اقع  وال ال
اجة ن  افه وأعازه ال ه وأه ه، ولا فق زخ لة ع اعة غ م ال ه ال ال ت

يل.  ع   الإلغاء أو ال
ة ع واقع  ت غ مع ي غ رة ال س قة ال ث ن العلاج الفعال لل والإلغاء ق 

ي م  ي ال دفع الع ئ ع ال ال ا الأم الأخ  اسي، فه اعة ال ول ال ال
ادر عام  رها ال ا مع دس ن ه ف ة، وه ما فعل ل ال ها  ب تغ دسات اه ص للات

ر عام ١٩٤٦ له دس ل فعل م ح أعل إلغاء ١٩٥٨م؛ ح أحل م م، و
ر عام  ر عام ١٩٧١دس له دس ا الأخ وأحل ٢٠١٢م وأحل م ل ه ا ع م، 

ر عام  له دس   م. ٢٠١٤م
ن ال ة وق  ج ل ي غ ال  واقع وأي ر وال ة ال اك ًا ل ا يل  ع

ان  الى غ مَّة  رها ال يل دس ع ا ح قام ب ن ه ف ولة، وه ما فعل ع وال ال
ها عام  ادر ٢٠٠٨آخ رها ال يل دس ع ا ح قام ب ً ا فعل ذل م أ م، 

ام ١٩٧١عام  ا٢٠٠٧م و٢٠٠٥و ١٩٨٠م أع ادر عام  م، و الى ال رها ال دس
يله عام ٢٠١٤ ع   م. ٢٠١٩م ال قام ب

ل  جه عام ت على ال ال  ة ب ر س اغة ال م أن ال ا تق َّ م ي
ة ر س فة ال ي.. وال  ال اق و ق أو م ق ر أو إعلان لل اء ورد في دس س
ب ر ال س م -ال ا ه معل ا أصل  -ك ن ن لاً أو ق  ا مع ً ن ن ا، وق 

وع في  ان ع ال ل ر ي س ان ال اق ال ي ال في ن يل، وه ع اجة لل
ا ه اغ اب –ص ل ال ه في ال نا إل لٍّ م  -على ن ما أش اعاة  ورة م ض

ى  ا ح ه ل م ن وم  اسي القائ داخل م اقع ال ة وال ائ ة ال ج ل ي الأي
ا  غ وثائقها ه ي ت ب ال ع ة الأم وال ج ل ي ة ع واقع وأي عِّ ة ال ل رة ال ال

ا و أ م  ه أ ب أ م اق ي ا ع أ تعارض أو ت ع ي ي رة، ول س ال
 . رة الأخ س قة ال ث ص ال   ن

ب ض أسل دِّ إلى ف ة ق ت ة مع ة وواق ج ل ي اه أي ة   ب أنه ق تقف ع
ة  اءات مع اع أو إج ض ق ة، أو تف رة الأصل س ص ال ضع ال ي ل ا ق غ د
رة، الأم ال  س قة ال ث تقة ال ها داخل ب ع رة  ص دس يل ن ل دون تع ق ت
ل  رة على أك س اغة ال دة م ال ة ال ل إلى الغا ص قلل م ال ع أو  ق 
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ب ا ار أن الأسل اع ا وجه،  ة، و أة أو الأصل رة ال س ص ال ضع ال ع ل ل
جي  ل ي اسي والأي ا لاش ال ال ه ها ي ف لات لاحقة عل ة تع اء أ ة إج ل ع
اسي  اقع ال ا ال ة و ج ل ي ه الأي ور الأساسي ال تل ًا لل ل دولة؛ ن اص  ال

ع في وضع تل ال  ب ال ي الأسل ج في ت ل ا ال ة، و رة الأصل س ص ال
. ع ا  ها  ة عل ل لات م ة تع اء أ ة إج ل   لع

ة،  رة الأصل س ص ال اء ال اس لإن ب ال ي الأسل ورة ت وم ث ن ض
لات  ة تع اء أ ة لإج اع ذات قابل ر ال ص ق ه ال ورة جعل ه ا ض و

رات الأي ُّ ها وفقًا لل رة عل ع دس ي ق ت  ة ال اس ة ال اق ة وال ج ل ي
اقعي  جي أو ال ل ي ر الأي ة أو ملاحقة لل ي ل تع ملائ رة وال س ام ال ال
ام  عَّ الإل ل وجه، ي ائل على أك ه ال عاب ه ي ي اس ل دولة، ول اص  ال

لٌّ  ه  ارز ال تل ور ال ل والإدراك ال ل ال اقع ال ة وال ج ل ي م الأي
رة  س ص ال ضع ال ها ل ع قة  ي  ألة ت ا  م اء  اسي، س ال
رة  لات دس اء تع ص لإج ة تل ال ألة م قابل ا  م ة، أو  الأصل

مه،  ة م ع ئ ة أو ج ل رة  اء  ها س الي:عل ه على ال ال   وه ما ن
ة ت اه ع الأول:  ةاي الف ر س ص ال   .أسال وضع ال

اني: ع ال ة. الف ر س ص ال يل ال احة تع تي ح و    اه
  الفرع الأول

 ظاهرة تباين أساليب وضع النصوص الدستورية
اج للأوضاع  ة دولة م دول العال تع ن ة لأ اك رة ال س ص ال ان ال ا  ل

ة ال اس ة وال اد ة والاق ا ر الاج ص م ال ة بها، وعلى وجه ال
ص  أت بها ال ي ن َّع الأسال ال ه ت ه، وعل اسي ال عاش اقع ال ابي في ال الإ
أة  ار أن أسال ال اع ل دولة،  اي تل الأوضاع في  ة ل ة ن رة الأصل س ال

ة ال ا ر أن ر ب رة لاش ت س ص ال أة لل ل دولة، ففي ال ة في  لقائ
ها على  د ف ود ولا ق ي لا ح ، وال ل ة على ال ال ة القائ ة الق اس ة ال ل الأن
أت إلا  ص ما ن ه ال ها، لأن ه ة ف رة م ص دس أ ن ام، ل ت ات ال سل

ا اقع ال احها، ب أنه مع تغ ال ح ج ها و ام وال م ات ال ق سل سي ل
ب في ال م ال  ع ع ال ة ل  ت ال ه ا  ي سادت ق ات ال ج ل ي والأي
ات  اج ي ال رة، م أجل ت س ص ال و ال اجة إلى ت ت ال ه ، وم ث  ل ال
ج  ولة ودرجة ال لاف ال اخ لف  ق ت اع  ات م، وذل  اك وال ل م ال ق ل ق وال
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أ ال اسي ل ال رة ال س ص ال ع في وضع ال ب ال ي لع الأسل ها، و عام ف
غ في  ي ص ة ال ائ ة ال ج ل ي اسي والأي اقع ال ل م ال َّة  ف ما دورًا هامًا في 

ا.  ه ع ص ون   لها تل ال
ل  ي ال ل ة ال ال ار أن ع انه ا (و رات في أورو ار وال اد م الأف ع م

ة ال ف وس ار في ال ع لال والاس ة الاح اه ار  ة إلى جان ان ل ازة على ال ج
ب الأخ  ل ص ي أدت إلى ال وافع ال اب وال ) م ب أه الأس ن الع اني م الق ال
ان  ا   ، ي م دول العال ة للع اك رة ال س ثائ ال ة لل رة ال س اغة ال ال

ف م وراء ذل  ادتها اله ات س ة وث ل قها ال ل حق ول على ن ب تل ال تأك شع
ر  ضع دس ة ب اس اة ال ة ت ال اس ح، وذل ب قلالها على ن ص ة واس اخل ال
ل ال  ع الأساس ال ودها و س ح ولة و ات العامة في ال ل اع ال ب ي أن م

م، وم ث أهل ال اك  ب ي علاقة ال ر م ها ح وضع دس ول نف  تل ال
أنها وصل إلى  ع  ل تعل لل ة، وهي ب ة وال ل اسي ب ال ار س لها إلى إقامة ح
ع  ام إلى ال ت أهلاً للان اسي، وأنها غ جي ال ل ي ج الأي مة م ال ق حلة م م

احة لها.  اته ال ولي    ال
ار ا ة ان اه ةولق ازدادت  سات ال نا - ل ا ذ ة  - ك ب العال على إث ال

ي ت  ات ال ل ام وم ال اصات ال ي اخ ة في ت اف ال الأولى،  ت
ل  ه م ت ل ا ح اضي  ارب ال ر نف ت ى لا ت ه ح وضة عل ف ات ال اج يه وال أي

ة ا اه ا ساه  ة،  ل ال ال ع ف في اس اد وتع ا في واس ً ل فعال أ قلال  لاس
ا إذا ما  قلالها، لاس ار دسات لها ت بها على اس قلال ن إص ة الاس ي ول ح ل ال م
رة  اة دس د ح م وج ة لع يها ن ر ل اث دس ق إلى رص أو ت ول تف كان تل ال

ض اشًا ل ًا م ان س ا  ل ه يها،  إرث ل ها  قة في تار ة سا ا رس ب،  ر م ع دس
ورة  ه م ض ا ح ة ل ار ن ا ال ل في ه ائ أث  ي ال اسي العال اقع ال كان لل
ام  ورها الان ق ن  ى  ة ح ام للأم ال غ في الان ي ت ولة ال ر لل اغة دس ص

قل عام  ي اس ا ال ال غ ي  ولي العال ع ال ل  م، إلا أنها ل ت١٩٥٨لل وتق
ي على  ل ال وال ر لها في ذات العام،  ار دس ع إص ة إلا  كع في الأم ال

ة في  ول الع ع في جامعة ال ي  ولي الإقل لها على ال ال غ م ق  ٣٠ال
ه عام  ل قلالها عام ١٩٦١ي د إعلان اس َّ ة ١٩٦١م  ل في الأم ال م، إلا أنها ل تق

ي إلا في عام ول  ولي العال ع ال الي ١٩٦٣ت إلى ال رها ال ور دس ع ص م أ 
  م.١٩٦٢عام 
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ان في أولها  احل  ة م ع ت  اً م سات ، ن أنها تار أة ال ة ن ل ال إلى ع و
ة،  ب ال ه أسل ل عل ة وه ما  ن ة القان اح ة م ال أس ة ال ل ال دون  ف ك ي ل ال

ه أما  اس ل  ات تع ع ع  ه د ال ها جه ز ف ي ي حلة ال ة وهي ال ان حلة ال ال
ة، وه ما  أس ة ال ل ة في ال ار ع في ال اف  ال ك على الاع ل ل ال ل
د  ة، و أس ة ال ل ال ع  اد ال حلة انف ة وهي م ال حلة ال ، وال عاق ب ال أسل ُعَف 

ها الأخ ما ع  ف ر أو ال س اء ال ف ام الاس ة، أو ب ة ال أس ة ال ام ال ب ن
ا. ه   ب

ر أو  ار أو ت ق لانه م اس ا  اسي  اقع ال ة وال ائ ة ال ج ل ي ان للأي ولق 
ا الأساسي  ان لآخ وم زم لآخ دوره ات م م ق ع ار وال وف والأف تغ في ال

ي ا ألة ت ا لا في م ي غال ة، وال رة الأصل س ص ال اغة ال هة ال بها ص ل
ا  وضع  ، وه د ره ال الف ي ي ا ق ا  غ د ق أوله ف ع أح  ت
ا  أ ح ي و ا ق اني د ، وال ال ة أو العق ال ة إما  رة الأصل س ص ال ال

و  ة في ال ا ق وف ال د ال ص ت ضع ال ق ل ن ب  لة، وم ث ن
 ، ع ل ال ة م ق ة ال أس ة ال ي، أو ال ع اء ال ف ة، إما الاس رة الأصل س ال
ه  ة ه ال زا  ا، فأف ه ضا تأث اسي مع ف ة وواقع س ج ل ي ة ل أي له ن وذل 

رة الأصل س ص ال ضع ال ق ل ر وتل ال   ة.ال
ضع  - أولاً  ة ل ا ق ق غ ال اسي لل اقع ال ة وال ج ل ي ص ت الأي ال

ة:  ر س   ال
رة) س ثائ ال أة ال ة ل ا ق ق غ ال ي  )٨٢( تع (ال أنها الأسال ال

ه  اك وح عها ال ال؛ إذ ق  ا  الأح ئ مًا أو ج ع ها م ع ف ن دور ال

                                                 
، ومــ  -(٨٢) ســات ــة فــي وضــع ال ا ق ــ ال ــة علــى الأســال غ ل ق ال ــ ى ال ــ لــ جانــ مــ الفقــه م

ر و  س ن ال و (القان وت ب : د. ث ه ـب رة فـي م سـ ة ال ر الان ) ص –ت جـع سـاب ؛ د. ٤٩م
ر  س ن ال العال (القان ) ص –محمد ح ع جع ساب ـة أن ٤٣م ة  ـ ه ال ع هـ قـ الـ ، ولقـ ان

ــة عــ  ــ مل ر فــي دولــة غ ر دســ ــ ر أن  ــ ســائل إذ إنــه مــ ال ه ال ــاق هــ ــ ل ــ ت فــي ذل
ل ف ة أو العق م ادر عام  ال دانى ال ر ال س ال : د. ١٩٧٣ي ذل  قـ ا ال م، ان في ه

ر  ســـ ن ال ـــان ســـ فـــي الق ار(ال ) ص –جـــاب جـــاد ن جـــع ســـاب ـــلاق ٥١م ـــا نـــ أن إ ؛ ومـــ جان
ــأن فــي  ــا هــ ال ــة  ا ق ــ د قــة غ ــي تــ وضــعها  ــ ال ــة علــى تل ل ســات ال ى ال ــ ع م الــ

ة والعق ل م شأ ، وقـ ال ـة علـى الغالـ ة قائ ـ ه ال سـائل إذ إن هـ ه ال ـاق هـ نه ال مـ ن
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ة ا مع (ك ام ي الأسل ت )، وه ع (كعق اك مع الأمة أو ال الاش عها  )، أو ق 
ل أصاب  ر أو ت ة ل ة ن ة مق لقة إلى مل ة م ة م مل ل ة ال ر الأن ت
ة م تارخ  ة مع حلة زم اسي القائ خلال م اقع ال قة وال ع ة ال س ة ال ج ل ي الأي

.   الأم
ص وال في  ا إلى ال ف ه ة ي رة الأصل س ص ال ق وضع ال

 ، سات ي على رأسها ال رة وال قة دس ل وث ي تأخ ش ة وال أة وال رة ال س ال
ضعها، فلا ش أن أ  ي ت ب وف ال لاف ال اخ لف  سات ت ق وضع ال (و

اج قة وضعه" ه ن ه أو في  اع اء في ق ر "س ه،  دس ي ت  ة ال ض وف ال لل
له أو م  ر في  س ضع ال ام ال ال ي ة ب ض وف ال اء تعلق تل ال س
ة في  ائ فة ال الفل ر، أو  س ضع له ال ع ال ي اسي لل ار وال ر ال ال

قة وضعه في ح ار  ولة، وم ث اخ ر لل ألة وضع دس ر م ه، وت ع نف ال ال
ا ث أوله ا ه ما ح قلة، وه ان غ م ع أن  قلالها  ة أو اس ي ول ال أة ال : ن

ه  ي ات ة وال ان ة ال ب العال ع ال قل  ي اس ات ال م ول والق ة لل م ال ال
لاً  ها وضعًا مق ة و اتها العامة م ناح ار ح ر ي إ قلالها إلى وضع دس عق اس

، في  ة أخ ولي م ناح ع ال اال ه ا وثان رة أو انقلاب أو ما إلى ذل م ام ث  :
ان  ا  له، وعلى أ حال وأ ر آخ م ر الق وحلال دس س ال احة  د إلى الإ ي
ي  ز معه ال وال ا  سات ل م ق وضع ال ر فإن  س ة وضع ال اس م

ما)   .)٨٣(مق
ق وض ه فإن  ضعها، ذل أن وعل ي ت ب وف ال لاف ال اخ لف  سات ت ع ال

سات  ه، ول ال ي ت  ة ال ض وف ال اج ال ا ه ن ا إن ا رأي ر  أ دس
اة،  ضع ث ت في ال سات شأنها شأن أ شيء أخ ت ا ال ، ون اة الأم ة في ح خال

أنها سات و ه تل ال ح  أتي وق ت ب  ث  ع اة، وت ال لفة ع م ال م

                                                                                                                       
ـ  هـا  ر ف سـ ـ يـ وضـع ال ـة ح ا ق ق إلـى أسـال أوت ـ ه ال ـ هـ ـ مـ الفقـه إلـى تق ه ف ات
ولـــة،  ة ال ــاك وجهــاز آخــ مــ أجهــ ــ ال هــا  ر ف ســ ــة يــ وضــع ال ا ق ه أوت ه، وشــ ــاك وحــ ال

: د. سـعاد و  ل ذلـ ـ فـى تف رة، أن سـ قـة ال ث ضـع ال ه ب ع وحـ د م خلالها ال ف ة ي ا ق ق د
)، د.ن،  اسي ال ام ال ر وال س ن ال الله ناصف (القان ، ود، ع قاو  .  ٩٠م، ص١٩٩٤ال

رة العامـة -(٨٣) س اد ال مة في دراسة ال ر مع مق س ن ال ل (القان ي ال ـة، د.  ـة الع ه )، دار ال
  .٤٧م، ص١٩٨٥
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ة هي أن  ا غ ملائ لها، فال ح ث ها، أو أص ا على ح ً ح ق ر ق أص س أن ال و
ه  ها، يل أن ه سات نهاي ي لاق بها ال ة ال ع لل وال، وال ال ذن  ر ت س اة ال ح

ن  وء)، وق ت ة (ت في ه ن  ة إما أن ت ها ا  ال عًا ل رة)، وذل ت ة (ث غ 
را ًا ث ا أو أسل ًا عاد ع أسل ب ال ي ان الأسل   .)٨٤(إذا 

ها  قة م ل  ة ح تع  ة مع حلة تار سات  ق وضع ال وم ث ارت 
ولة،  ات في ال ل ادة وال ر ال ي م حلة خاصة م ح ت ه ال وف ه ًا ع  تع

ب فع سات ه أسل ضع ال ع ل ب ال ان الأسل لقة  ك م ل ام وال ة ال ان سل ما 
عاق  قة ال ت  ه  ، اك ار إرادة ال ر إلى ج ه ع في ال أت إرادة ال ة، وما إن ب ال
ات  ل ر ال ها هي م ع وصارت وح ى إذا ق إرادة ال ، ح ع اك وال ب إرادة ال

ق ال ت ال اء ت ه ها، س ع وح ي تعِّ ع إرادة ال سات وال ة في وضع ال ا ق
ر  س اء ال ف ة أو ع  الاس ة تأس ة ج اس   .)٨٥(ذل ب

ة دولة، و أن  ا في تارخ أ ثًا مه ٍ ح رٍ قائ يل دس ي أو تع ر ج ع وضع دس و
اد ة واق اس اب س وراً لأس ر ض س يل ال ر ن تع س ي ال م ت ة  ع ة مل

لات َّة القائ مع ت انات لكی  مه افة ال ف  ر ت س اعى في وضع ال ، وأن ي
ال أن  ي  ات، وج غّ عاب ال ولة م ال والازدهار واس ة ل ال ة م ل ف أ

ر م م دس اره أق اع ر ف الأم  ي ه م ر الأم س ة ال عاص وضع س
ه ۱۷۸۷ ة  ۲۹م وأدخل عل ة ال لاثة ع ات ال لا ل ال اك ت اع أن ي لاً.. واس تع

ام  ع ان ا أنه اس  ، ة إلى أق دولة في العال ا ة إلى دولة ص له م دولة زرا
ات  ل زع ال ة، وت ت ات إلى خ ولا لا د ال ى وصل ع ولة ح ات أخ إلى ال ولا

اكب س وال ن ئ وال اته وهي ال س   .)٨٦( م
اسي القائ  ل واقعها ال ة و ان عات الإن ة في ال ائ ات ال ج ل ي ان للأي لق 
ة م  ة ف رت ن ل ارها ت اع جه عام،  سات ب ق وضع ال أة  ارزًا في ن ها دورًا  ف

ل  ي قي الأي ة ب مع ل ل ال اسي ح اع ال عات، ال لفة داخل تل ال ات ال ج
ه  ل عل ا أن ن ًا، وه ما  ادًا أو ن ا أف ان اء  ام س ة لل ج ل ي اك أي ان ه ف
ة  ل اضي على أساس ال ها في ال م أغل ان تق ي  ة وال ة القائ ل ة ال ج ل ي الاً أي إج

                                                 
) ص -(٨٤) اب جع ال ل (ذات ال ي ال  .١٥٧د. 
ة،  -(٨٥) ة الع ه )، دار ال ر س ن ال العال (القان   .٤٢م، ص١٩٨٢د. محمد ح ع
ر  -(٨٦) اد ودس قاو (ت الاق ة، ١٩٧١د. سعاد ال ة الع ه   م.١٩٩٣م)، دار ال
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ع  ه دور ال قابل  ، وفي ال اد في ال لقة والاس ب والأم على ال ال
ها  ار تار ز على م ات تع ة  ان ب والأم الإن ع ولة، فأغل ال ي لل س ر ال س ال
ي  ب ت ها ص ع م ه ال َ ها، بل اتَّ ج ل ي عة م أي ا اتها ال قها وح م حق

ة في ال ار ة في ال ام، وال ات ال غاء تقل سل ة اب ي رة ج ات دس ج ل ي ةأي ؛ ل
ل  لها ل ل في م ة ش ان عات الإن ي م ال دة داخل الع ع ة م اس اه س ث  ح

ة  ا خلال م ه ة دون أخ أو ساو ب ة مع ج ل ي يها أي ا رجح أو غل ل اس واقعًا س
سات  ي م ال رت الع اك ص ة ال ج ل ي ال ذل أنه ح تغل أي ة، وم ة مع زم

قة رة ال زت  ا، وم ث ب ه ام الأم ب اق ا  فان رض او ال ة، وح ت
اسي  ة وواقع س ج ل ي ا لأي ً ان إلا ت ق ما  ه ال ا أن ه ، الأم ال ي ل عاق ال
اع على  ة ال م ن اك وال اني ب ال ارخ الإن رة م ال ِّ ة م سادا خلال ف

لل ب ي  ة وال ل ة ال ة حقها في ال وال ها ب في ال ع ي م ال ائج م الع
ي آمَ بها حقاً. اتها ال ج ل ي ل لأي ة ب ه م   على مقال

ة: - ١ ة  ال ر س ص ال   وضع ال
ة، ومع ذل  ة الق ل ة ال الأن قًا  ًا وث ا أته الأولى ارت ة م ن ب ال ارت أسل

ا ره  ه ة وعلاء فإن  ال ي نادت  ع الأم ال اسي ل ج عي ال لاد ال ة ل ن ن
ان  ي  لقة ال ة ال ل حلة ال قال م م ا ال في الان ة؛ ح ساع ه ا ق ال
حلة  ارسها دون ق أو ش إلى م ي  ة ال ل ها وصاح ال ادة ف ر ال ل م اك  ال

ارس  ي  ة ال ق ة ال ل ح م ال ر ال م س ص ال ة م خلال ن ل اك ال ها ال ف
ار  ل الأف ة ل ب ن ا الأسل أة ه ان ن ه، وم ث  ات لأم ق وال ق ع ال خلاله 
ة  ات الق ق ع ة ساه في تغ ال م ال ي اه ووقائع ج وز م ات و ق ع وال

ها. ار وسائل أخ ل ة واب ل اه ال   ت
حلة ود أ م ل ل ة ال ال ولة صف ي ت بها ال ة ه عادة الأداة ال ر ال س

اك  ر ال ر أن  اصاته، وم ال اك واخ ات ال ه جانًا م تق سل ة ت ي ج
ا ال  ف على ه ه ال ض عل ه ودون ضغ تف امل ح إرادته و ة  ر ال دس

س ل على ذل ب ب ال افارا عام وُ ة  ي عام م۱۸۱۸ر ولا ر الأث س ، وال
ازل۱۹۳۱ ادر أن ي ال مًا، ف ال ده ع صة وج اب تقل ف ض ال ا –م، والف ئ  - ول ج

ي  ر ت ضغ شع س اك ال ر ال ال أن  قة ال ب ل ة، والأق ا ة  ل ع ال
از  اق ام اته وت ن ع سل لي ع  فعه إلى ال رته، ي ع أو ث ًا ل ال اته ت
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لاً م  ل ع ر ال  س عة ال ة على  ن اسات قان غ ل له انع ا ال إلا أن ه
ه  ف ف ل اك ل ه ال اع ي  ق ا  و ه ة ي ل ال ، وش اك دة لل ف ال الإرادة ال أع

اره ه واع   .)٨٧(ه
ف حاكً  ع ارخ لا  اقع أن (ال قة ال اته  ففي ح ع سل ازل ع  لقًا ت ا م

وفه  رت  اض إذا ت ث في ال اضي، و ث في ال ا ال ح اره ورادته، ون اخ
ال م  ر  ه شع أ ل له ي ع م ح رك أن ال ل  و اك ال ه، أن ال ا وأس

ة ال ل ف ال ارات ت ل ت ال ي ر  ع ة، وأن ذل ال رة ال القائ ، ص اک لقة لل
ل إما أن  اك ال ار ق وال انف ذن  م وت ع ي ما  ارات تق وت ي ه ال وأن ه
ح)  ئ ( .. وع غ اولا ت ال ها م اجه ل على م ع ه و ة  قائ ال رك ال ي
 ، غ د ال ل و ر ال ال ر و  اجه س ال رًا، وما أن ي ه دس ش

ئ امه  وع ه ون اك وح ال ح  ار وال  ه الانف ع ان ال  وث الغل لاب م ح
عًا)   .)٨٨(ج

ه، وأن  اك وح إرادة ال رت  ة ق ص ل ة ال اح ان م ال حة ون  سات ال فال
ح، وم  ر ال س اجة ال ة في دي ه الإرادة ال از ه ن على إب ص ك عادةً ما  ل ال

ر ا ١٩٢٣عام  ذل دس ا مازل ا أن  .. ه "ن مل م اج ي م في م ح جاء ب
ا  ي عه الله تعالى بها إل الأمانة ال ف  ا أن ن نا على أنف ادنا وأخ ش أج أنا ع م ت
ى  ي نعل أنها تف ل ال ل بها ال خى أن ن ا، ون ل ما في وسع ا  ل ال لأم ن

ادتها وارتقائه ة.. أإلى س ي ه الأم ال َّع  ا ت ا ه آتا  نا  ة "، م اح ب أنه م ال
ا  ج ه ل ام دفعًا ل ك وال ل ي دفع ال ة هي ال ائ ة ال اق وف ال ة ن أن ال ض ال
ات  ا رونها إلا ت ضغ واض ك عادةً لا  ل ، فال سات ه ال ل ه ح م ل في م ال

ل ة بها م ق ال ه  لل ل ه ار م ن لإص ا  ان وشه  ةً على ع ، ف ع ال
ها، ولعل ذل ه  ع ة  ج ل ي ا لأي ً ل معه ت اسي مع  وز واقع س ة ل ثائ ن ال
غ له أن  ر لا  س ح ال اك ال م أن ال ل  اد الأع م الفقه إلى الق ال ا  ما ح

                                                 
ـ ـ -(٨٧) ــي ف رة العامــةد. ف ســ ـــاد ال ر ال ســ ن ال ر  – (القـــان ـــة، ١٩٧١دســـ ــة الع ه م)، دار ال

  .١٠٣م، ص١٩٩٧
رة العامـــة -(٨٨) ســـ ـــاد ال مـــة فـــي دراســـة ال ر مـــع مق ســـ ن ال ـــل (القـــان ـــي ال )،  -د.  جـــع ســـاب م

  .٤٩ص
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له ل  ع ده أو  ا:أه أو  ا  ولاه ر على ه ر لا  س أن ال ه  اقع  أن ال
رة س قة ال ث ار ال اك إلى إص ى اض معه ال غ شع   .)٨٩(ال إلا 

ا: ه داد  ثان ل اس غ لل ح، وم ث لا  ر ال س ا ال ل الأمة تعل به أن ق
افقة الأمة يلها دون م قة أو تع ث ان مع)٩٠(ال ا إذا  قها ، لاس ي تع ة ال ج ل ي اً ع الأي

  تل الأمة.
ادر عام  ا ال ن ر ف حة دس سات ال لة ال ة ١٨١٤وم أم م في أعقاب ه

ا ن ة إلى ف ل دة ال ن وع ادر عام )٩١(نابل فارا ال ر  ر ١٨١٨، ودس س م، وال
ادر عام  سلافى ال غ سات ل١٩٣١ال ا أن تل ال ع  م، ون م جان ر إلا  ت

ا  ل ه ج م ان، ودفع إلى ول ل ت على تل ال ة س ة مع ج ل ي ة وأي اس لات س ت
ادر عامي  ر م ال ها لاش دس ارها، وم م ١٩٣٠م و١٩٢٣ال في إص

اك. ة في م آن ائ ة ال ج ل ي اقع والأي ل ال ي ب قة م ه ال ي وضعا به   وال
٢ - : ة  العق ر س ص ال   وضع ال

ب العق ( سائل Le pacteع أسل ال ر ن الأخ  ة على  ال ) خ
اس داخل  ت س د ق ع وج ب  ا الأسل رة، فه س ثائ ال ة في وضع ال ا ق ال

ل ل ع ال ل  اته، وال ع سل ف ب ال  اك ال لا ي ا ال ولة، ه ه ال ف
لي  اك وم ة الاتفاق ب ال ر ن س ة،  ي وضع ال ل اه ال ل م ع 
ر، ث  س وع ال ضع م ع ب ل ال م م ق لي أن  اقع الع ث في ال ، وال  ع ال
رة  ه في ص ر  س الي فإن وضع ال ال ه، و افقة عل اره وال اك لإق نه على ال ض ع

ام وم قة عق ب ال قة ع  ه ال لاف ه ، وواضح لأدنى تأمل اخ ع ی ال ل
رة،  س قة ال ث ن لها دور في وضع ال ع ولا  امًا إرادة ال ها ت م ف ع ي ت ة ال ال
ار  ر والاس س ضع ال ه ب د وح ف ان لا ي اه ون  قة العق دور  ع في  ور ال ف

اك ة دون ال أس ة ال ل   .)٩٢(ال

                                                 
ـار،  -(٨٩) ـي ال حـة: د. ز سـات ال داد ال از اسـ اجع في م ج رة ي سـ ـاد ال ر ال سـ ن ال (القـان

)، ص -العامة.. جع ساب ها. ٤١م ع   وما 
ر  -(٩٠) سـ ن ال العال (القـان ـ ـ ع : د. محمد ح اجع في ذل ) ص –ي جـع سـاب ـى  ٤٤م ها؛ د.  عـ ومـا 

) ص اب جع ال ل (ذات ال   .٤١ال
)، دار ا -(٩١) ر س ن ال س في القان ار (ال ة، د. جاب جاد ن ة الع ه  .٥٥م، ص١٩٩٦، ١ل
)، دار ا -(٩٢) ر سـ ن ال ة والقـان اسـ ـة ال سـ فـي الأن ـان (ال ان أح رم ـة، د. ش ـة الع ه ، ١ل

 .٣٤٠م، ص٢٠٠٩
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قة و  ث اء ال اك في وضع ون ا ال ب  ا الأسل ع وفقًا له ا فإن ال على ه
، ورادة  اك ا إرادة ال قة إرادتان ه ث ه ال ب وضع ه قى في شأن أسل رة، وم ث تل س ال
ي ضعف ب أنها ل  اك ال ة ال ازن ب ق حلة ال ل في م ا ال ه ه ، وق  ع ال

ع ل، وقَّة ال ع ت ان  ، فه ون  ر ال ي تعا ب أنها مازال في   ال
ة ع خ ي في ذاته، إلا أنه  ا ق ًا غ د َّة أسل ة مه ان ن ة،  ا ق ا - ن ال ك

نا ة،  - أش ة مع ة تار ة لل على الأخ خلال ح ات مع ج ل ي ازع أي ارع وت ل
ازع اع وال ا ال ل ه ه  وق ش ج ع ها ن ع ة  ة زم اسي مع ساد خلال ح واقع س

ع إلى  اك على ن ارتقى معه دور ال ه على دور ال ج ل ي أي ع  ور ال ا ل ً تعا
امه. ه و ح ه  العق ب ره ال    ح وضع دس

س قة ال ث ضع ال ع ب ا ال ل ام م ب  ا الأسل ة له ل ارب الع ه ال ل وت رة، و
قة على  ث ور ال ًا ل رها، ون قة و ث ه ال ق ه اك ال  ضها على ال ع امه  ذل 
إرادته  ر  س ال اس  ا ال ه ع على أح ) فإنه  اك ع وال ف (ال ا ال م  ه

. ف الآخ ع لل ج دة دون ال ف   ال
ن م جا ا ال  ر على ه س ور ال ان ص ، إلا أن وذا  او ن إرادت م

اك لا  لاح أن ال ه، فال ة  اواة ن اواة ب الإرادت هي م ه ال أن ه ه  اقع  ال
غ  أة ال ارًا ت و ه بل  إلى ذل اض اره غ م اخ ع  ع لإرادة ال ي

عل رة، الأم ال  ة م ال ى وال ع ة- ال اق ة ال اح ف الأول ا - م ال ع (ال ل
اك  ة ال ار ن م ا أنه في الأغل ت )، لاس ف الآخ اك (ال ) أق م ال في العق
ر، وم ث  س ار ال رة فق تق على إص ة ص ار ر هي م م س في وضع ال
ل ح في أن  ع م  د ال ة ال  ب ال ة م أسل ا ق ب أك د ا الأسل ع ه

ر  ارك في دس ه أو على الأقل أن  اده ه ب ع أن إع قة العق  ع في  ، فال
ا له أن   ، لاً في العق فًا أص اره  اع ها  ع ضع  أث ب ر، بل ق  س اد ال اق م ي

ة. ل ال ر  س ف ال اد أخ أو أن ي ه م اده أو  ع م ف    ي
قال  حلة ان ب العق م ع أسل ر وم ث  ه ة، خاصة أن  ا ق اه الأسال ال ات

ا  ل ا، ففي إن ن ا وف ل ل م إن رات، في  ب ث ة ل ان ن ب لأول مَّة  ا الأسل ه
ع العه الأع في عام  وه على ت ن، فأج ل ج اف ض ال م، وال ١٢١٥ثار الأش

قة؛ ت ف ال ات، و ق وال ق ا لل رًا أساس ق لعام  ع م ق قة ال م ١٦٨٩وضع وث
ه  ا ه ، ووضع ع ن ع ال ل ع م اني؛ ح اج ل ج ال رة ض ال لاع ث ع ان
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ة  اد، وت دع ة للأف ات الأساس ق وال ق فل ال ، و ل ات ال ت سل ي ق قة، ال ث ال
اردة  د ال الق ام  ش، على أساس الال لي الع ي ل ل الأم ول الأورن قة، وت ث ال

ة. اع الع ه م الق ن مع َّ ل ال ي ر الإن س ءًا هامًا م ال ان ج ق ث   هاتان ال
رة قام عام  قة العق إث ث ها  ر ف ر أول دس ا فق ص ن م ض ١٨٣٠أما في ف

 ، ع ل ال ة م ق ة م ل ج ي م ق ر ج وع دس ، ووضع م ل شارل العاش ال
، وم ي ر ال س ال اردة  و ال ال ل  ش، إذا ق لي الع ل ل ة الأم ل ف  ث دع

ا. ن ًا على ف ه مل د  و ن ه ال ل الأم به ع ق   و
ل  ان م ع رت  العق  ي ص سات ال ع ال أن إلى أن ج ا ال ار في ه و

سا ع م ال ا ال لة على ه ة، والأم ات م نان ج ر ال ها دس ة ن م ي ت ع
ادر عام  ادر عام ١٨٤٤ال ا ال ر رومان ادر عام ١٨٦٤م، ودس ر بلغارا ال م، ودس

اقي لعام ١٩٧٩ ن الأساسي الع ادر عام ١٩٢٥م، والقان ي ال ر ال س م، ١٩٦٢م، وال
ادر عام  ي ال ر ال س   م. ١٩٧٣وال

ب العق  غ م أن أسل ة، ب أنه لا وعلى ال ب ال ا أك م أسل م ا تق ع أسل
ع إن  اواة مع إرادة ال م ال اك على ق ع إرادة ال اً، لأنه  ا خال ا ق اً د ع أسل
ض  ا تف ، ب ل بل اسي القائ في  اقع ال وف ال ان وفقًا ل ع الأح ل تعلُها في 

ع ه صاح  ن ال ة أن  ا ق ا ال ي ه ، و ت ها حاك ه ف ار ادة، لا  ال
ة  ج ل ي أي ها  أث ة ل ها ن ة ع وضع دسات اس ة ال ع الأن ل  ب م ق الأسل

ها. ة م تار ة مع ة زم ها خلال ح اسي مع سادا ف ة وواقع س   مع
اً  ضع  - ثان ة ل ا ق ق ال اسي لل اقع ال ة وال ج ل ي ص ت الأي ال

ة:  ر س   ال
أث  ي ت أنها الأسال ال رة،  س ثائ ال ضع ال ة ل ا ق ق ال  تع ال
اءات  لات والإج ف غ ال ع ال ، و اك ة م ال ار ها دون م بها الأمة وح
ع  ي، فإنه  ج ا ق م ال فه ا ال ار ه رة داخل إ س ثائ ال عة في وضع ال ال

ه ة ه أس ة ال ب ال ا: أسل ق في أسل رئ ه اء  ،ال ف ب الاس وأسل
ي م دول  اسي القائ في الع اقع ال غ ال ة ل ي الأسل ن ه ه ي، وق  ع ال
ا ع  ق ال زت حق ت وع رة أق ات دس ج ل ي اقها لأي ها واع اء ت العال ج

ر  س ثائ ال اغة ال ي أس أو ص ة ال ة الق ل ات ال ج ل ي ة لها، ون الأي اك ة ال
ان ردحاً  امة الأو ب و ع ًا على رقاب ال ل جاث ام ال  ل لل ام ال ال رت ن ب

. م   لاً م ال
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ة: - ١ ة ال أس ة ال ة  ال ر س ص ال  وضع ال
ة أح الأسا أس ة ال ب ال رة، ع أسل س ثائ ال ة في وضع ال ا ق ل ال

رة،  س قة ال ث ه في وضع ال ب ع ة ت اب ه ان ع  م ال ق قة أن  ه ال ى ه ومق
قة  ث لة في وضع ال ة ال أس ة ال ل ارسة ال ة في م َّة تل اله  ت مه

ة تل اله لح على ت ل فإن الفقه ق اص رة؛ ل س ةال أس ة ال ال           ة 
)L Assamblée constituatnte أنه ة و اس ة ال ل عه ال ر ال ت س ح ال )، و

قف ذل على  َّد وضعه دون أن ي ن نافًا  الي فإنه  ال ه، و ع نف صادر ع ال
ع ضه على ال اجة لع ، ودون ال افقة م أح ع ه ال ف  - م ا أن ال ضها في ال

رة س قة ال ث ة  - وضع ال قًا لف سات ت ة في وضع ال أس ة ال ب ال ع أسل و
ًا  ر ن س ضع ال ه ل ل ع ار م اخ ع  م ال ق اها  ق ي  ة ال اب ة ال ا ق ال

ل ة ب اش ع م ام ال ل دون  ي ت ة ال ة والف ل ات الع ع   .)٩٣(لل
ا الأ أة ه جع ن ادس و ن ال ف الق ا م ة في أم ل ات الإن ع ب إلى ال سل

ل  ض ال على ش ه وه في ع ا ب ن  فق ا ي ون إلى أم هاج ان ال ع ح 
عان ما  ة، وس ي ائها في القارة ال قه إلى إن ي ه في  ات ال ع اسي لل ام ال ال

لاد ح ص ه ال ة في ه ه الف ت ه ا س ل قلالها ع إن ع اس ات  لا رت دسات تل ال
ة ١٧٧٦عام  ة تأس اد ع  ج ر الات س ر ال قة، ث ص ه ال م وفقًا له

ا عام  لادل ة في  اب ًا ع ١٧٨٧ن نه تع ل على  ر ما ي س ا ال مة ه ق م، وق جاء 
لا ها على أنه "ن شع ال ع ح نُ ف ه"، ث إرادة ال ا ونق ر ه ة ن ات ال

رة  ر الأول لل س ر ال ا، ف ن ة إلى ف ة الأم ات ال لا ب م ال ا الأسل قل ه ان
ة عام  ن ر عام ١٧٩١الف ر دس ا ص ً ها أ قة، و ه ال ر عام ١٨٤٨م به م، ودس

ر بها دس١٨٧٥ ول؛ ح ص قة في  م ال ه ال ت ه ار في م، ث ان ر 
ا عام  ان ا عام ١٩١٩أل ر ال ا عام ١٩٢٠م، ودس ان ر إس   م.١٩٣١م، ودس

ة ( ر ت س ضع ال ة ل ان ال ل الل ا ال Conventionوق ح أ ه )، واب
ة ( أس ة ال قة ال قل  ها ان ة، وم ة الأم ات ال لا  T'assembléeم ال

constituant ا) إلى ن عي، و ف ن ال رسة القان قة ب  - ان لف م ف صًا ال خ
ة ان العاد ر والق س ن ال ر  - القان س ار ال اد إص از إس م ج از ع ل في إب الف

أساس  اعي  ىء العق الاج ل ال ي ر ه الع س ن ال ة، فالقان ة ال ل لل
                                                 

)، ص -(٩٣) اب جع ال ان (ذات ال ان أح رم  .٣٤٢د. ش
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ا  ة، وه اس ة ال ل اسي ولل ع ال عة لل ل م ن إلا م ع العق لا  أن 
، وم جان آخ فإن  ا م جان روا ال معًا، أ الأمة ذاتها، ه ي ق اد ال الأف
ز م  ة، ولا  ة ال ل ا في ذل ال ة،  س ات ال ل افة ال ر  ر ه م س ال

ه ف دها م ر لأنها ت وج س ة ال ة ال ل ع ال ان ث أن ت ل قي وال  غ ال
اته ه ح ر ال يه س ر ال أة أن  ة م   .)٩٤(سل

ع  رها، أن عه إلى ال ع دس ادها ل امل أف اع الأمة  الة اج ان لاس ولق 
له تُ عة ت ار م ات ّ اخ ولة، وال ر ال الة خاصة، ألا وهي وضع دس ل ب

ق ة ت أس َّ  - ال ه ة ال هام زاو د بها إل عه ة  –ة ال ة تأس : ج إلى ق
ة وهي وضع  دة ووح َّة م ة في مه ل ال د ع َّ ها ي ض، وف ا الغ ة له م
وع  ف ل ا ي لها، م صة ال في ع ة ف ح لل ا ال ي ر، وه س ال

ا أن اجه م  ودراسة،  قه م تأمل، وما  ر ما  س ة  ال ل ال ار ع اق
ة  أس ات ال ة في ال ام ة ال ل ا ت ال ر  م س ة على وضع ال أس ال
ات  ة، فهي ال أس ات ال ع الآخ لل ة، أما ال م ع الع ا ها  ي ت مه ال

رات،  ال ة في أعقاب ال رة أساس ع  ا ال ة العامة ونقابل ه أس غ ال ال
ة  ل ة ال اش ا م ً ا أ ر، ون س ة ل فق وضع ال أس ة ال رة،  لل ثه ال ت
ة  ة تأس أنه ج ع  ا ال ا وصف ه انًا؛ ل ة أح ف ة ال ل ة، علاوة على ال ال

خ إن دها، و ة العامة  جه أس ة ال لها ال ي ت اء ال ازها عامة، وع الأ
ها، وق  ر ات اوف د اعف م ة  ات ب ي ال ل ل ال ا أن ت  لها،  لع

ي ان عام  ة ال ، فال ع اوف م زم  ه ال ة ه ارخ ج م في ۱۷۹۲أث ال
ارخ له  ر إرهابي قل أن شه ال ات ه  د ولة، ان ات ال ل سل ع  ا وج ن ف

ع  ه ال ل، و ة م أس ة ال اء ح ال ا م ج ن ها ف ل ي ت ائج ال إلى أنَّ ال
ة  ها، ۱۷۹۲العامة ل ال سل ع ه أساءت اس ة م ة تأس ال ل َّد م م، م

ة..  أس ات ال ع م ال ل ب ر ما ت ق اء  اس عل  ألة لا ت قة أن ال وال
ا ق ة  لل أس ة ال اب وال م تع ال ع ع نقائ  قها  ة ق يل اب ة ال

ه  ل ارون م ن  اخ ، فال اخ ة لل جهات ال ات وال ًا ع ال قًا وأم ًا د تع
ه  ي ت عل ار ال قة الأف وا ح ان العام، دون أن ي قة والا عادة على أساس ال

                                                 
س  -(٩٤) ن ال ي ف (القان ) ص –..ر د. ف جع ساب  .١١٣م
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ال وره ال  ن في مق ابودون أن  قفها أول ال ي س   .)٩٥(اقف ال
أة  قة ل ه ال ر ه ه ة ع الأث في  ا ق اد ال ار وال ر الأف ه ان ل لق 
اك إلى  ادة م ال قال ال اد ان ار وال ه الأف ت على ه رة؛ ح ت س قة ال ث ال

ان م ال ا  ادة؛ ل ه ال ل له َّد م اك م ا ال ع وغ ه ال ع وح لى ال ج أن ي
ل  ع س م اره ل  اع ل  ا الع اك في ه ه ال ا رة دون أن  س قة ال ث وضع ال
ع  لاع ال ة حال دون اض ة والف ل ات الع ع ادة، ب أن ال ة ال لإرادة الأمة صاح

س ع وحقه في وضع ال ادة ال ف ب س ان لاب م ال َّة، ف ه ه ال ةبه  ر م ناح
ي  ة ال اب ة ال ا ق ب ال ه أسل ل  ة ل ، ون ة أخ ات م ناح ع ه ال و ه
ل  ار م اخ ادة  ع صاح ال م ال ق ها  اس ي ب رة وال ُّ ة ال ج ل ي زتها الأي أف
ة اب ة ال اس "ال ف  ه، وه ما ع ةً ع ا ر ن س هَّة وضع ال ن  لع ه   ع
اء  ى الأخ نافًا دون حاجة إلى أ إج ر  س ضع ال امها ب د  َّ ة"، و أس ال

ه ع نف الة صادرًا ع ال ه ال ر في ه س ع ال ، و   . )٩٦(آخ
 ، اف ش قة ت ه ال ال ه اوعلى ذل  لإع ة أوله ه ال ن ه : أن ت

ةً، و  اش ع م ل ال ة م ق ة م أس ة ال ة م ه ال ا أن ه ال يهى، ف ا ش ب ه
لاف ما إذا ت  ع  ر مع ع إرادة ال ن أمام دس ف ن ا س ع فإن ل ال م ق
 ، اك ل ال ة م ق ان مع ا ل  ع  ة م ال ة غ م ر ع  ل س وضع ال

ة أو غ ف ة ف ة بل م ل اب ة ن د ج ا  ن هاه ر فلا ن ة ن بها وضع دس
ادة الأمة،  ع ع س الا  ه ة، فإذا وثان ه ال وره ع ه َّد ص ر  س ف ال : أن ي

ى  ع ال ة  اب ة ن ة تأس د ج ن  اء آخ فلا ن ر معلقًا على أ إج س كان ال
. ق ى ال   الف

ق  ة ت اب ة ال أس ة ال انه فإن ال ا سلف ب ا: ووفقا ل ع ه   إلى ن
ة: ة م اب ة ن ة تأس ع الأول: ج ق  ال ان دورها  ل إذا  ن  وت

                                                 
) ص د. -(٩٥) اب جع ال ي ف (ذات ال  .١١٥-١١٤ف

-(٩٦) .. ر ســـ ن ال ـــة العامـــة للقـــان خ (ال ـــ ـــان  : د. رم اجـــع فـــي ذلـــ )، ص -ي جـــع ســـاب ؛ د. ١٣٠م
)، دار  ــ ر ال ســ ــاد العامــة وال : ال ر ســ ن ال ــاو (القــان ان ال ــان ود، ســل ــل ع ــان خل ع

ـــي،  ـــ الع ) ص٩٠م، ص١٩٥٤ -م١٩٥٣، ٤الف ـــاب جـــع ال ـــ (ذات ال ـــي ف ومــــا  ١١٢؛ د. ف
ر  ســ ن ال العال (القــان ــ ــ ع ها؛ د. محمد ح )، ص -عــ جــع ســاب ــل  ٥٦م ــى ال ها؛ د.  عــ ومــا 

.. ر س ن ال ) ص -(القان جع ساب  .٥٤م
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هى دورها ع  ة مهام أخ  ي ن لها أ رة دون أن  س قة ال ث فق على وضع ال
قة  ي ن بها وضع وث ا ال لاديل ة ل أس ة ال الها ال رة، وم س قة ال ث وضع ال

ادر عام ال ى ال ر الأم   م.١٧٨٧س
ة عامة: اب ة ن ة تأس اني: ج ع ال قف ع  ال ان دورها لا  ل إذا  ن  وت

الها  قة، وم ث اور وضعها تل ال ل مهام أخ ت رة، بل  ل س قة ال ث ح وضع ال
ة عام  ة ال أس ة ال أس١٨٤٨ال ة ال ا، وال ن ة عام م في ف ة ال

ادر عام ١٨٧١ ي ال ن ر الف س ي ن بها وضع ال ه ١٨٧٥م وال ذت ه م؛ ح اس
رة. س قة ال ث ها في وضع ال ار مه ع  ة ال ة على سل   ال

ة: اب ة ال أس ة ال ب ال ي أسل   تق
ق  اد ال ًا ع م ها تع ق وأك ل ال قة م أف ه ال ها ي تع ه ج ة إذ  ا

ة ع إرادة الأمة،  علها مع ، وه ما  ع اب ع ال ة ن اس رة ب س قة ال ث وضع ال
لاً ع أنها ها - ف ة م ا ال ة لاس اب ة ال ة  - أ ال ع ها وهي  ه لع  ت

أ ع ا  ً علها أ ولة، الأم ال  ات ال ة م سل ة سل ع لأ امًا ع ال  ت
ات أك م خلال  ن لها سل عى أن  ي ت ولة وال ة في ال ة الفعل ل اك ال أث  ال

قة تع ه ال ر، علاوةً على أن ه س ص ال نا- ن ر  - في ن س ضع ال ق ل ل ال أم
ة  ن قافة القان ها إلى ال ق شع ف ة و ا ق ي لازال ت ن ال ة ال ام ول ال ة لل ال

ي اللاز  ه ال ج ل ي ار أي حاته في إ ع ع آماله و ر  ه على وضع دس ي تع مة ال
ه.  اسي ال  قها وواقعه ال   ع

 : ق م ناح قة ال ه ال ات فإنه ق وجه إلى ه ه ال   ورغ ه
ات الأخ  الأولى: ل انها على ال ها و ة وت ه ال اد ه ة م اس ال

ات الأخ وم ذلاع ل ل ال يها خ  ع ب ي نا –ارها ق ج ا أش ة  - ك ال
ا عام  ن ي ان في ف ة ال أس ة ١٧٩٢ال ه ال غل ه رة ح ت م في ع ال

ل ا م ذ ق ن ه ف ه ا ل ت ًا إرهاب ولة، ومارس ح ات ال اقى سل   .)٩٧(على 
ي أن ت ه  دود عل ق م ا ال ابها وه ة وق ان أس ة ال اب ة ال اصات ال  اخ

ه  ام ه د إلى ال رة ي س قة ال ث لها في وضع ال هى م ع ى ت ة ل ة مع ي م وت
ان  دة لها، وذا  ود ال ها في ال ل إل ل ال و از الع لها، ون ود ع ة ح ال

ة ت الاً ل ا م ى ل ع اده  ارخ على ام ة ال ل ال اتها م ة أساءت سل ة م أس
                                                 

رة،  -(٩٧) قافة، الإس )، دار ن ال ر س ن ال ل في القان ف لي (ال ال م   .٨٦د.ت، صد. ع
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ة عام  ن ة الف أس ع ل ١٧٩٢ال ة لا ت لة  ي أم ع ه  ارخ نف ا ال م، فإن ه
ب وحال  ع ة حف ح ال ا ق ة أخ وضع دسات د ة تأس اب ات ن ع ج

ك ل ام وال اد ال ة ض اس   .)٩٨(رة أك
ة: ان ام الا ال ة لا  أن ن ه ال اء ه ار أع ه ي اخ ج اب ال  ن

ن وأهل  ًا م رجال القان َّة، ف ه ه ال لع به ي  أن ت اص ال ل الع ار أف اخ
ض  ة، وعلى ف اب عارك الان ل في ال خ ن ع ال ف ع الات  ى ال ة في ش الف وال

ن  ع ة فإنه لا  ل ه الع له في ه هله دخ ي ت ة ال اب ة الان عا ة أسال ال اي م
ات. ا ز في تل الان   للف

ة إلى جان  ة ودرا اص ذات خ غل على ذل  ع أنه  ال اب ع ذل  و
رة  س قة ال ث ج ال ى ت ة ح قى للع ال الغل ة أن ي ة ش اص ال الع

لاً ع أن ، ف ع ة ع إرادة ال د بها إلى  مع ع س ة أمام ال ه ال ة ه ل م
لها. اء ع ة أث ن ات القان ل ال شاد ب قادات والاس ه الان   تلافى ه

فله م دور فاعل  ها ما ت ا م قة فإن ما ي ل ل تل ال ان وجهة ال ح ا  وأ
ه،  ار م ه ال ل ة ع م إرادته ال ره  ع في ت دس ها لل قة أو غ ه ال فه

م  ات ت ج ل ي غ ت لأي د  ج ه لل ان لها أن ت ة الأخ ما  ا ق ق ال م ال
ة  حلة زم ابي ساد خلال م اسي إ الأساس واقع س س لها  ي  ادته وال ع وس ة ال

رة، ف س قة في وضع وثائقها ال ي ت تل ال ان ال ل ة داخل ال ة مع قة ال
حلة أك  له م م ا  ة  ع ادة ال أ ال ق م رح م ج وان ة خ اب ة ال أس ال
ب م ت  ع ي م ال ، وال ل ام ال ال ب ض ن ع ال ال مًا في ن تق
ان  اء  لها، س ة صفة  ة ت أ ل مام ال خل م حاك  ب ها دون ت ف ها ب دسات

ًا أو أ زراء.مل ا لل ً رة أو رئ ه ا لل ً ًا، رئ   م
٢ -  : ر س اء ال ف ة  الاس ر س ص ال   وضع ال

اه ن  ة، والات ا ق ام ال رة ذروة س س ثائ ال اء ال قة في إن ه ال ل ه ت
. ع ادة ال أ س   إعلاء م

ي): أس ر (ال س اء ال ف قة الاس ن    م
ي أس اء ال ف ة Referendum constituant( الاس ا ق لى لل رة ال ) ه ال

ع اش م خلالها ال ي ي اً  - ال ان ذل م ا  ه، ولعل أه تل  - ل ف اته ب سل
                                                 

ر  -(٩٨) س ن ال س في القان ار (ال ) ص –د. جاب جاد ن جع ساب  .٦١م
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قف  عان ما  ه، وس أ  ع ال اء العام ل ال ف ر للاس س وع ال ح م ارسات  ال
ر للاس س وع ال ع م اؤل ع  ه ت هإلى ال اء عل   .)٩٩(ف

ع  ادة  ع صاح ال ر على ال س وع ال ض م قة ي ع ه ال ى ه ق
ا،  ً لاً أو رف ه ق ه  اء رأ ة أو غ ذل لإب ة أو مع ة م ة م ة ه اس اده ب إع
افقة،  ه ال رة م تارخ ه س فة ال ه ال ح نافًا وخلع عل ع أص ه ال فإن واف عل

.ون رف أن ل  ع اع    ه ال
ب َّ أسل رة وعلى ذل ي س قة ال ث ر ع   وضع ال س اء ال ف  الاس

ة،  ة م ة تأس اني ي م خلال ج ن ال ة في  أس ة ال اب ة ال ال ائه  إن
ة دون حاجة ل ه ال َّد وضعها م ه ة  رة ناف س قة ال ث ضها على وتع ال ع

فاذ  ر أنه لاب ل س اء ال ف قة الاس ا ن في  ة، ب اب ة ال ا ق قًا لل ع ت ال
ة ت ناف ها غ ها فإن واف عل ه ف اء رأ ع لإب ض على ال رة أن تع س قة ال ث ون  ،ال

ر  س ثائ ال اء ال قة في إن ه ال د ه ، وتع أن ل ت ات  ها  اف عل ة إلى عام ل ي
ة ١٧٧٦ ها ناف ان لا تع ي  ها وال ضع دسات ة ب ات الأم لا ع ال ا قام  م ح

ي  ا وال ن ة إلى ف ه الف قل ه اء عام، ث ان ف ها في اس ع عل افقة ال ت  إلا إذ مُه
ادر في  رها ال ها دس ج أت  ة عام  ٢٤أن ن ة ١٧٩٣ي وعه ج م ح وضع م

ة اسع م  تأس ة في ال ة  أغل ه  ع ال واف عل ض على ال ة ث ع م
ف ١٧٩٣أغ عام  قة، و ه ال ر به ا  ن ر في ف ا أول دس ان ه م، ف

ر عام  ر دس قة ص أنه ثلاثة ١٩٤٦ال عة)؛ ح ت  ا رة ال ه ر ال م (دس
ان  رة  اءات دس ف ي صفة  أولهااس ة في ص ت ة ال أك عام  ٢١ال

هام، ١٩٤٥ ر في  وثان س قة ال ان ١٩٤٦ماي عام  ٥أج على وث ه  م، ب أن ن
ة،  هاسل ر في  وثال س قة ال ا على وث ً ه ١٩٤٦أك عام  ١٣ان أ م ح واف عل

ر دس قة ص ات ال ارخ، و رًا نافًا م ذل ال ا دس ع وغ ة ال ام رة ال ه ر ال
ا عام  ن الى في ف ه في ١٩٥٨ال اء عل ف م، ث ١٩٥٨أك عام  ٤م؛ ح ج الاس

مة على  ق ة وال ام ول ال ع ال ى في ج انة ع سات م ار ال قة في إص ه ال أت ه ت
ت عل ة أوزارها وما ت ان ة الأولى وال ب العال ع أن وضع ال ا  اء لاس ها م ال

ر  ، ف ع صة في ي ال ق املة غ م ادة  ت ال ام، ور غل ال ع م ت آثار زع
ار  ر  ها دس ، وم ر س اء ال ف ل الاس ت ش ي أخ سات ال ي م ال على إث ذل الع

                                                 
(٩٩)- .. ر س ن ال ي ف (القان ) ص –د. ف جع ساب  .١١٦م
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ا عام  ان ا عام ١٩١٩في أل ان ر إس ا عام ١٩٢٠م، ودس ر ال م، ١٩٢٠م، ودس
ا عا ل ر أي ام ١٩٣٧م ودس ادرة أع   م. ٢٠١٤م و٢٠١٢م و١٩٧١م، ودسات م ال

ا  ان  سات ون  أة ال ر  ل س اء ال ف ا إلى أنَّ الاس ر الإشارة ه وت
ت له م  اف ا ال إلا إذا ت ن على ه ة إلا أنه لا  ا ق ات ال ع أعلى م ا  أسلف

ه اقع  ، فال ل عله  انات ما  اء ال ف ة الاس اس رت ب سات ق ص ًا م ال  أن 
ها  اه ة  ل ة ه ل َّد ت ه إلى م نه وأحال ه م م غ ه أف ، ب أن القائ عل ر س ال
ان م  ا ( ات، وه ما ح ق وال ق ال ف  ة والع ل ها ت ال ا ة، و ا ق ال

ب في  )١٠٠(الفقه) ا الأسل أن ه ل  قلاً إلى الق ًا وم ًا م ع أسل سات لا  اء ال إن
ا  اق ه ع في ن د ت َّ ة، بل م أس ة ال ب ال لة لأسل َّد حلقة م ا م اته، ون ب

 : قة ب أم ه ال ، وم ث ماي الفقه داخل ه ب الأخ   الأسل
ة: ة م ة تأس ر ع  ج س ا: وضع ال ا  أوله م ووفقًا له ال تق

ض  ع نافًا إلا إذا ع ر، ولا  س وع ال ضع م ع ب ل ال ة م ق ة م ة تأس ج
و نافًا  غ ر لا  س لاد، أ أن ال ر لل س ه  افقة عل ه وال اء عل ف ع للاس على ال

اف ع لل حه على ال ا لاب م  ة، ون اب ة ال أس ة ال قة َّد وضعه م ال
ه  ة ش ا ق ة وال اب ة ال ا ق ا ب ال ً سات م اء ال ب في إن ا الأسل ع ه ه، و عل

ة اش   .)١٠١(ال
ة: ة غ م ر ع  ل س ًا: وضع ال ه ة  ثان م ل قة تق ه ال ووفقًا له

ه ق ه  اء رأ ع لإب ض على ال ع ر ث  س وع ال ضع م ة ب ة غ م م لاً أو ح
ار  خل في اخ ر ولا ي س وع ال اد م حلة إع ع لا دور له في م ا، أ أن ال ً رف
اء على  ف حلة الاس وره ي فق في م صه، ف ة ال بها وضع ن اء الل أع

ا. ً لاً أو رف ر ق س وع ال   م
ق على ا ى ال إلى ف ق سالف ل هات ال الي: لق انق الفقه ح   ل ال

ة  الف الأول: ب ال ر وأسل س اء ال ف ب الاس لا م أسل اره أن  و أن
قًا  ًا م ن دائ ر لا  س اء ال ف ب الاس اته فأسل ًا ب ًا م ع أسل ة  ة ال اب ال

ة ح ر ل س وع ال لى وضع م ة؛ إذ ق ي أس ة ال اب ة ال ب ال ة أسل ة مع م

                                                 
(١٠٠)- .. ر س ن ال ة العامة للقان خ (ال ان  ) هام ص -د. رم جع ساب  .١٣٧م
ات -(١٠١) ا ال أعلى م ب على ه ا الأسل ل ه ه و هـ ، و ـع ًا ع إرادة ال ل تع ة وأك ال ا ق  ال

ر عام  ر دس قة ص عة عام  ١٧٩٣ال ا رة ال ه ر ال ل دس ا، و ن  م.١٩٤٦في ف
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ان  ا  ة أ ن ته القان ر لا ي ق س ه أن ال د ذاته، ال اك الف ى ال ان أو ح ل أو ال
، وم ث لا  ر س اء ال ف ه ع  الاس ع عل افقة ال ي أع بها إلا  قة ال ال

ة ال ب ال ع في أسل َّد ت رة م ه ال اء في ه ف أن الاس ل  ة  الق اب
قل ع  ل م الأسل إذن م لاق، ف ة على الإ ة م اك ج ة؛ إذ ل ه أس ال

ة ه ال ائ ا خ ه ل م ا أن ل   .)١٠٢(الآخ 
ه  ر، وُع س أة ال ب ل أسل ر  س اء ال ف ة الاس على م  أ أنه  ا ال وال م ه

ه م الأسال الأ اته ع غ ًا ب ًا م ضع أسل ان أن ي ا ال م وفقًا له خ فلا يل
قى  اء عام  ت ف ع في اس ض على ال ع ا أنه س ال ة  ة م ة ج اس ر ب س ال

ر. س وع ال رة في وضع م ة م أس ة ال َّة ال   مه
اني: قة  الف ال ث اء ال ي لإن ا ق ر  د س اء ال ف اره أن الاس و أن

س ة ال ر ج س وع ال اد م ي ن بها إع ة ال ان ال ل إلا إذا  ن  رة لا 
ا  اك لأداء ه ل ال ة م ق ان مع ا ل  ل  ، فإذا ل ت  ع ل ال ة م ق م
ة  ا ق داء ال ى ب اسي ت اء س ف ر بل م اس اء دس ف د اس ن  ض فلا ن الغ

ع ه  ق ق  وه في ح جهًا ن ت ه م ع  ن دور ال اء  ف ا الاس ل ه ها، ف ع
ا  ع هاه ع دور ال ع ن أم مع فلا ي ه ال ج ل على ت ع اك ال  ة ال ر
اك م  ة، و ال اك ة ال ل ه ال غ  ر وه ما ت س وع ال افقة على م س ال

ه د ى  غ اذًا  هًا  اء م ف ا الاس ف على ه ع ى ي ع  ال لل ح ال ف ه ولا  ر ات
اءات ت  ف ه الاس ل ه ارب ت أن م ا أن ال ها لاس ارس م  ق قة و ث ص ال ن
م  ات ع ة أو في ف ضى أهل ب أو ف لاع ح رة أو انقلاب أو ان غالًا في أعقاب ث

اضه، ل لأغ ص ة لل وف م ه ال اك م ه ار، ف ال ق وع  الاس ض م ع
ة.  اق ا دون م ً افقةً أو رف ه م ه  ا الأخ رأ ع ل ه ر على ال س   ال

أة  ة ل ا ق رج ض الأسال ال أ لا ي ا ال ار ه ا ال ع أن ل ه ف
ء  ه ول الل اك وح ا ه ال ة هاه أس ة ال ل ارس ال ار أن ال  اع سات  ال

اء س  ف ر. للاس س ار ال ة إص ل ة على ع ا ق اه ال اولة لإضفاء م    م
  تقديرنا لهذا الموضوع: 

ها:  ة م اب عّ ل وذل لأس ب للق أ الأخ ه الأق ا أن ال   ن م جان
أ  - ١ ة، لاب م ال ن ة القان ة الأعلى في مع الأن ن قة القان ث اره ال اع ر  س أن ال

                                                 
)، ص -(١٠٢) اب جع ال خ (ذات ال ان    .١٣٨د. رم
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تقة الاس ي ه ع ب ة ال ن انات القان افة ال ف  ل إلا ب ن ذل  اد ولا 
وع  ا بها وضع م ي ي ة ال اب ال ان ان ل  ه؛ ل اك  ل دون ع ال ت

ض. ي تع له الغ افقًا م تل ال ر أك ت س   ال
ل - ٢ ي ت وضعها ما ب ل سات ال ور ال م ال ه  لي  اقع الع ة أن ال

ة وج  ام ول ال ا في ال لفة لاس لاد ال ات ال في ال ل سل اها م ق وض
ضع  ًا ل ر ن س رة ال ل ص ا ل اذ هًا  اء س م ف ها ول  الاس اء عل ف الاس

ة. ل ا الأخ على ه ال   ه
ال لل - ٣ ح ال ف ر لا  س وع ال ف ل افقة أو ال ع في ال ع أن ح دور ال

لاف ما  ار،  ل ع ه  ق ب ل ح و ه على  ع ي ر  س اد ال أمل م كى ي
ه  ه فه اء عل ف ل الاس ض ق ا الغ ة له ة م ر ع  ج س إذا ت وضع ال
ائل  احي وال ع ال ارسة ج ة وم ف ضاه م ع و ه ال ا ي ه  ة س الأخ

ائج  ل ن ل لأف ص وضة لل ع اراها أو ال ع ذل لإق ع  أتي دور ال أنها ل
ها.    رف

ة  - ٤ ة ال ه ال ، فإن ه ع ل ال ة م ق أس ة ال اء ال ار أع ًا لاخ ن
ًا صادقًا ع  ًا تع ر مع س ها ال ن م ص على أن  ة أش ال ن ح س

ول اسي القائ داخل ال اقع ال ة وال ائ ة ال ج ل ي ا الأي رها، وه غ لها دس ي ت ة ال
ة  ة سل ارة م أ عة أو م ر تا س ي تع ال ة ال ان تل ال ال ل  لاف ال
د  ة م وج الة الأخ ه ال ل في ه َّة، فإنها ل ت ه ه ال ة ه اش ولة ل ات ال م سل

لها ال في ع ات وم خلات أو ضغ ار ذل–ت ان مق ا  ع –أ ا هة ال ة لها م ال
ر ال  س ها ال ع على م ال ث  ها على ن س ارتها وع ي اخ هة ال أو ال
ة  اء تل الل ان على أع لة ولا سل ل ح ا الأخ لا  ، وه ع ض على ال ع س
ف  ا ال اقعي له أث ال ته، فال ر ال أع س ها ال ه م ى في حال رف ة ح ع ال

أل ع م ي ل ي ع ة أخ ال ار ل اخ ام  ر أو ال س ج ال ا ال يل ه ة تع
ار  اع  ، ع هي الأخ ات ال ال وغا ق م ي ق لا ت ر ج وع دس اد م لإع
ا  ر، م س ا ال اد ه ة إع لاً على ل انًا أو س ل سل ال لا  ع في ال أن ال

اب ح ال ف ة ال - س د وعي ل غال ى في حال وج اب  - عح ايل أص ل
ات  ائف وف غ  ج م أجل ال سائل وال ى ال ام ش اس ولة  الح داخل ال ال
ل   ع اء الأصلي أو ال ج س ا ال افقة على ه لها على ال لفة ل ع ال ال

ال.    الأح
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ا ن  أن، فإن ا ال لاف في ه أ أو ال ان وجه ال ا  رنا –وأ ق إع - م م اد أن 
ها ائ ا ن أتها و جه عام ي في ن سات ب ال - ال ع الأح اقع  - في ج لٌّ م ال

ع في  اران ال ال ي  ا ال ولة، فه قة داخل ال ع ة ال س ة ال ج ل ي اسي والأي ال
ائج  افة ال ان في  ا ال اها، وه اقها وم ان ن س رة، و س قة ال ث وضع ال

ت ة. ال اب ة أم إ ان سل اء    ة على ذل س
  الفرع الثاني

  ظاهرتي إباحة وحظر تعديل النصوص الدستورية
ة  ا ة والاج اس اسًا للأوضاع ال ها انع ق رة في ح س اع ال ل الق ت

اسي،  ع ال ة في ال اد امًا  ولأنَّ والاق ات ل  ، ر وتغ م ه الأوضاع في ت ه
اء على الق إج اسي وذل  ع ال اف ال ي ت لفة ال ُّرات ال ة ال اك رة م س اع ال

. غ ر وال ضها س ال ي تف ورة ال لات ال ع   ال
ر ه ات  ا اقع، مع ب أت في ال رة  س قة ال ث يل ال ة تع رة وف س ثائ ال  ال

رة س قة ال ث ارها، فال ق اس ت  ق ا أ- واس ناك ي  - ش ، وه ة وواقع مع ج ل ي اج أي ن
فة وواقع  رة فل س قة ال ث ار أن م ال اع ، و م ور ال ان  غ ران و الأخ ي
فة وذل  ر في تل الفل وث ال ا حال ح ان  ة، وم ث  ة مع ة زم سادا خلال ف

اقع ة - ال امل مع ة لع ا - ن ع ذل  قة. أن ي ث ص تل ال ة على ن   ل
رة م  س ص ال اغة ال ا على ص اسي جل اقع ال ة وال ج ل ي ه تأث الأي و
ي  م اق ال رة، وال س قة ال ث يلها في ال ز تع ز أو لا  ي  اد ال ي ال ح ت

اد الق يل لل ع ا ال اءات ه اد خلاله، وج ع ال يل  مًا، ال  تع يل ع ع ابلة لل
ة دولة م دول  ة داخل أ ائ ة ال ج ل ي اسي والأي اقع ال ار ال د في إ َّ ل ذل ي ف

.   العال
ام  ع ن رة ت س اع ال اء، فالق عة الأش ضها  ر تف س يل ال اجة إلى تع وال

ائ ة ال اد ة والاق ا ة والاج اس ات ال ع ار ال ولة في إ ة في وق ال لل
يل  ور تع ر، ف ال ن ال ات لا تفل م قان ع ه ال ان ه ا  ارها، ول إص
ات م أن  غُّ ه ال ة إعاقة له ن، وأ ا القان زها ه ي أف ات ال غُّ اشى مع ال ر ل س ال

ال  وعة  ق غ ال ال يل  ع اء ال ل لإج ح ال ف ر  يل دس ع ها ب رة تعِّ ع نف
أ  اق م ر ي س يل ال ، وم جان آخ فإن رف تع ا م جان أو الانقلاب، ه
يله  ع م تع ر، فإن ال س ر ال ي ت ادة هي ال ة ال ان الأمة صاح ادة، فإذا  ال
ى في  ع ا ال ة على ه ن رة الف ت ال ادة، وق ر ازل ع الع الأساسي لل ي ال ع
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س ول ع وثائقها ال ع ال ى إن  ها، ح اك م ألة لا ف ر إذن م س يل ال ع رة. ف
ة إلى ع  اوح ما ب ع ة ت ة زم ل ف ة  رة آل ها  اجعة دسات ت على م

ادر عام  تغال ال ر ال ها دس ة، وم ادر عام ۱۹۳۳س ا ال ن ل ر ب م، ۱۹۲۱م، ودس
ر ل تو  س يل ال لة تع قة أن م ن في ال ال في الق غل ال ي ت لات ال  م ال

ة  ا ة اس قة تلقائ أ  ة ت اع الع ة، فالق سات الع ام ع ح سادت ال ال
اع  ورة تغ الق ال عه  اجات ي ر يل تل الاح ل ت ة، و اق اجات ال للاح

سات ال أة ال ل مع ن لة ي أ وجه ال ة لها، و اك ار نقاش فقهی ال ارها، ف ة وان
اق  ًا ال يل، وأخ ع ام ال احل إت ل م اؤل ح يل، وتلى ذل ت ع ل ال ي ت ة ال ل ل ال ح

يل ع ه ال   .)١٠٣(ال  
ه ( اعي أمام Vantelوق ذه الف ي للعق الاج ر ت س يل ال ) إلى أن تع

افقة  ورة م اداة  رة لل ات ال الغ ال د ال ر، وقابل ال س يل ال ع على تع ال
ر (Vantelه م جان ( ِّ وق Sieyes) ت رها في أ يل دس ل تع ) أن الأمة ت

في  ابها،  ها أو ع ن ف ه الأمة ب اش ا ال ت قها أ شيء وه ض  ع دون أن 
ضع ن ال اجع القان ي ي يل، ل ع هار الأمة لإرادتها في ال ع وال إ صفها ال ي أمامها ب

ضعي ن ال ل القان  Il suffit que la volonté de la nation . "..الأعلى ل

paraisse souveraine, mais rien n'empêche la nation de se limiter sa 

souveraineté à certaines formes et procédures."  ادة ة ال فالأمة هي صاح
ج اءاتحقاً، ول لا ي ال والاج ع الأش ها ب ل دون أن تق الأمة نف   .)١٠٤( ما 
ب ( ر Vattelوق اق س يل، إذا ن ال ع ل ال ا ق ة ح ها أ في ال ا ال ) م ه

ة  اعي ولعل أه و العق الاج ة ت لأح ش ا ا  يل ه ع ار أن ال اع  ، على ذل
عادها ع الإ ل في اب ار روس ت اه في أف اهل ال لاح د أو ال اف في ال س

ان م أوائل م  ا  ة أخ فإن روس رَّ ة، وم ناح ا م ناح ، ه ت ال الأخ
ام  قا ل ر عادة  ر  س اع خاصة، فال ق ل  ع ام ال  ر ال س ة ال وا لف مه

، و ن العاد ع في وضع القان ائی م ع ذل ال ي إج ال ال از الأش ة ت قا لقاع
ة  ر، والقاع س يل ال ع في تع ما ن ة ع اءات ال اعاة تل الإج عَّ م ، ي ها روس أعل
هة  ل على ال صه و ي أوردتها ن اءات ال ل وفقا للاج ع ر  س ا أن ال ة حال ق ال

                                                 
رة العامة.. -(١٠٣) س اد ال ر ال س ن ال ي ف (القان ) ص –د. ف جع ساب   .٢٦٧-٢٦٦م
) ص -(١٠٤) اب جع ال ي ف (ذات ال   .٢٦٨د. ف
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أة ( ة ال أس ة ال ل يل ال ع ال ي ت  قابل pouvoir constituant driveال  ،(
ة ( ة الأصل أس ة ال ل   .)١٠٥()le pouvoir constituaلل

ر محمد سع أم اذنا ال ر أس ق ص  و ف في ن ورة أن ي أن  ا ال في ه
لات  عاب ال هلها لاس ونة على ن ي رًا م ال أة ق ها ال اغ ر ع ص س ال

ة دون  اق ة وال ج ل ي ة  الأي ة ن ات وج رة في ف لات دس اء تع حاجة إلى إج
رًا م  ض أن بها ق ف رة  ص دس ي لا  ل لاحقة وال رات ال ُّ ات وال غُّ لل
امًا  ع ن ر على ال س ض ال ف قارة،  لا  ات م ل خلال ف ات أن تع ال

ع ه إلا ب ول ع أتى الع ًا لا ي ا مع اد صهاق   .)١٠٦(يل في ن
أن، ا ال رمحمد سع أم في ه اذنا ال ه أس ا ن ما ذه إل ار  وم جان اع

اغة  غها ص ر أن ت س ص ال ها ل اغ ة ع ص أس ة ال ل ات ال أن م واج
 ، د في آن واح عف وال ا ال ع بها ع م اع، على ن ت ر ال قة ق نة ود م

ى ت  رات ح ُّ ًا م ال رًا مع عاب ول ق اغة م ملاحقة واس رة ال س ة ال القاع
ة  أس ة ال ل ت ال عات، فإن ع ع م ال ِّ م الة في أ ة لا م اش ات ال غُّ وال
اق  د أو ت ه، أو ل ر ال صاغ س اغة ال ال ته في ص عف أوج ع ذل ل

ه ا ال أو ذاك أع ثة  شاب ه رات ال ُّ ات أو ال غُّ اجهة ال ة ع م ها في ال
ًا واجًا غ  ر ش س يل ال ع و ال غ ا  لاحقة، فه َوال   . مُ

عة  قف على م رة ت س ثائ ال اغة ال اح ص ان الفقه ق ذه إلى أن ن وذا 
ا ا ت ً ل أ ر ي س يل ال ع اغة ال اح ص امل، فإن ن امل؛ إذ ذه م الع ه الع ف ه

ع لفة،  )١٠٧(ال امل م ع على ع ور، بل إن دورها  سات لا تلع نف ال إلى أنَّ ال
ع،  ة في ال ة وال ل ادر ال ن، وم ادة القان ة وس قال ال ها: ال لعل أه

ر، س ات ال اف وم ع م فه أه ي ت ال الات ال فة ووسائل الات ع ة  وال وح
عَّ  ة ت ارة إضا ر ي مفا م س ني إلخ، وأساس ذل أن ال ع ال وت ال
ا  ع وه ام والعلاقات في ال ل ال ي ته ة ال س ة ال ن قة القان ث ى ال لل ع ال

                                                 
) ص -(١٠٥) اب جع ال ي ف (ذات ال   .٢٦٩د. ف
اســـي  -(١٠٦) ة الإصـــلاح ال ـــ رة فـــي م ســـ لات ال عـــ ـــى: د. محمد ســـع أمـــ (أثـــ ال ع ا ال ـــ فـــي هـــ ان

ة،  ة الع ه )، دار ال اعي في م  .  ٧٠م، ص٢٠٠٨والاج
يــــد. محمد  -(١٠٧) ر ال ســــ اغة ال ة وصــــ ــــ أس ــــة ال ل (ال ــــى ســــ اده  –عل ــــة إعــــ ر و ســــ ــــة ال ما

ة،  ام عات ال ه)، دار ال اغ   .٤٩م، ص٢٠١٣وص
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ن  ادة القان صًا مفا س ق ال وخ ات ال ا ق ائ د ن ال  خ ال
ي لأ م وال ر ج اغة دس ل فإن ص قًا ل ان، وت ق الإن ة وحق ا ق ة ال ار

لام  ق ال اع إلى حٍّ ما في ت ة ق  اخل اعات ال ي ت دوامة ال ان ال ل ال
زع  ة وت وف ال ها على أساس ال م لة ح ار م خلال إعادة ت  ق والاس

ة ل ة وال ات ال ل   .ال
امل  عة م الع ر على م س اغة ال اح ص قف ن ا أنه ي ً ان أ ا ال ر ه ق و
رة  س ة ال ل ل الع فة تفاص رة عامة في مع ر  ه ني وال ع ال رة ال ها ق م
اد والأس  ر على ال س اد واضعي ال ر، واع س ع ال ة في ص اه ة ال و

ات، و  ق وال ق ال ة  اصَّ مي والعلاقة ب ال ال ال علقة  اد الأخ ال ال
رجة  رة وال س ة ال ل ة في الع ارج ة وال اخل ات ال أث ف ب ال ة، وال م هات ال ال
ان  الإم ة،  اخل اقات ال ة في ال ات س اذج ال ي وال ر الأج س ها ال م ف ي اس ال

ر س ارب ال فادة م ال سات الاس اد ال ات إع ل ل في ع ا ما  ، وه ان الأخ ل ة لل
ة ة الأم ات ال لا ر ال ل دس ة، و ي ع- ال ادرات  - في رأ ال أه ال

ي  ها أن الع ة، أه عاص اف ال ي م الأه أث الع سات ل اغة ال ع ص ة، وت الأم
ه ة ق ت ت اخل ة ال اعات ال اج إلى م ال اردة، وهي ت ب ال ة ال ا م نها

ها  ان ق جعل م ة للإن ق الأساس ق اه لل ر ال لاً ع أن ال ة، ف ي رة ج ن دس
عامل مع غ  ة لل قاع ة  تها الأم ال ي أب ة ال ول عاي ال أ م ال ء لا ي ج

ا ال بها   .)١٠٨(ال
يل ن أن  ع اق ال ص على وفي ن ة ت ة مع ج ل ي ها أي َّ ف ي ت ول ال ع ال

ي لا  ة وال ج ل ي ل الأي ل الأس العامة ل ي ت رة ال س ص ال ة على ال اف ال
ل يلع  ًا، و م بها قائ ي ال ي س ام ال ل ال ا  ال اس بها  يلها أو ال ل تع تق

ور  ها ذل ال اسي القائ ف اقع ال اء ال رة الأخ س س ص ال ع ال يل   تع
اسي للأب أو على الأقل لأك  اقع ال ا ال قاء ه ة في  ة لل ة ن ئ ة أو ج ل رة 
ى  ر أو ح ه ام ال ال مات  ل ال يل ش ال ذل ح تع ة، وم ة م ة زم ف

 .. ع ة أو ال اك أو ال ة ال ج ل ي ي حال ت أي ل ة ال ج ل ي ل أي م  ي ق ت وال
اه.  ام ال دون س ل مع ل ها    م

ص  ة على تل ال ائ ة ال ج ل ي اسي القائ والأي اقع ال ف أث ال وم ث لا ي

                                                 
) ص -(١٠٨) اب جع ال ل (ذات ال   .٨٨-٥٠د. محمد على س



  أصول الصياغة الدستورية

  الباحث المستشار/ عماد عبدالحليم وازن سليمان

 

٢٠٩٧ 

ه  ، وه ان رة  ِّ ص ر م الأساس في أ س ي تع ال هة ال د ال ا أساس وج اره اع
اف ق أه ع إلى ت ال عى  هة س ارها ل  ال اء في إق ة س ة مع اس ة وس ج ل ي أي

ها،  ال م يله أو  اءات وضعه أو تع دها في إج مه، أو في ت ر م ع س يل ال تع
ًا  لات، وأخ ع ل تل ال ي س رة ال س ص ال ن ال اغة م وم ا في ص و

مه. اقع م ع قها على أرض ال ال ت قة وم   في في 
: - ولاً أ ر س يل ال ع م ال   مفه

ًا  اده تغ ع م ح  ر ل س دها ال ة ح ة مع لاع سل ر اض س يل ال ع ال اد  ي
ف أو  ر ثلاث هي الإضافة أو ال أخ ص يل  ع ا ي أن ال فًا أو إضافة، وم ه أو ح

ر.  س غ في ح مع ورد في ال   ال
، غ جه عام ه ال يل ب ع ع ع إرادة  فال ا ر ال س اء ال ر ه الإج س يل ال ع وال

ئى  لى أو ج اث تغ  ف إلى إح ة، وال يه ات ال ل ح ال اء على  ع ب ال
صه ها ن دة ت اع م ر، وفقا لق س ص ال ع ن   .)١٠٩(على 

م على ات ق ا  ه ، الأول م ق ج ع أح  مًا لا  ر ع س يل ال اع وتع
ن  ا  امه، وه يل أح ع ة ب اصَّ ر وال س ها في صل ال ص عل اءات ال الإج
يل وف  ع أ إذا ل ي ال اني ف ع ال ر، أما ال س ص ال ا وفقا ل لاً رس يل تع ع ال

ا. يل ع ع ن ال ا  ه وه ر نف س اع ال   ق
اً  يل: - ثان ع ال ة  ة ال ل   ال

ان ا ا  ق الفقه ل ولة، وم ث ف ة في ال أس ة ال ل ر ع ال رة ت س قة ال ث ل
ة ( ة الأصل أس ة ال ل ا: ال ة، وه ل ه ال ع له  pouvoir constituantب ن

originaire) أة ة ال أس ة ال ل ة pouvoir constituant institute)، وال ل )، فال
ضع دس م ب ة تق ة الأصل أس ب، أو ال ر م يها دس ان ل ة ل  أن  ي ولة ج ر ل

ر الق وت وضع  س ام ال ت علي ال رة أجه ر وسق في أعقاب ث ان لها دس دولة 
ر  ضع دس م ب ة تق ل ه ال ة، وم ثَّ فإنَّ ه ي لاءم مع الأوضاع ال ي ي ر ج دس

 ً ها ت ولة و ات العامة في ال ل س ال ا لا ت إلى ي لها ه ا، وهي في ع يً ا ج
لها اءات ع اتها وج د سل دة سلفًا ت ج رة م ص دس   .)١١٠(ن

                                                 
ة)،  -(١٠٩) ــــاد ــــات الاق ق وال قــــ ر لل ســــ ــــ ال ــــ (ال ال اح أب الف ــــ ف ع عــــارف، د. أشــــ ــــأة ال م

رة،    .٢٥م، ص٢٠٠٩الإس
ــة،  -(١١٠) ــة الع ه )، دار ال ــ رة فــي م ســ ــة ال ر الأن ــ ر وت ســ ن ال ــار (القــان د. جــاب جــاد ن

  .٥٠م، ص١٩٧١
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م  ه فإنها تل ، وعل ر القائ س يل ال ا بها تع ي ي أة فهي ال ة ال أس ة ال ل أما ال
ة، ولا ة الأصل أس ة ال ل ها ال ي رس عال ال ود وال ال ل  ا ال غ لها في ه  

اصاتها.  اوزة لاخ ان م ود ولا  وج علي تل ال   ال
َّ ا س ي أة دون  م ة ال أس ة ال ل ر قاص على ال س يل ال أن ح تع

ل ح  اؤل ح ع الفقه لل ا ب اها، وه ما ح يل دون س ع أث  ال ها،  ت غ
ع ل ل خُّ ة في ال ة الأصل أس ة ال ل ض أم ال ع ق  ها ودون أن ت ف ر ب س يل ال

ة ي  ة الأصل أس ة ال ل م أن ال عل أة، ف ال ة ال أس ة ال ل يل على ال ع ال
ع  خُّل لاحقا  ها في ال ا م أحق اء، ف رة اب س ص ال لها عادة في وضع ال ع

ادها.  ع م ح  رة ل س قة ال ث   نفاذ ال
ا  عيوفى ه ن ال أن ثار خلاف في الفقه؛ إذ ذه فقهاء القان وعلى رأسه  - ال

ه ( ار أن  - )Vattlالف اع ر  س يل ال ع ة ل ة الأصل أس ة ال ل خل ال از ت إلى ج
ة  اح ع م ال ها ال ي قام عل اعي ال ة العق الاج قي ع ف ع ال ر ه ال س ال

ة،  اس ا الع ولأنَّ ال ه لا ي إلا ه أ عل يل  اد فإن أ تع اع الأف إج امه إلا  ق ل ي إب
ا  يل، م ع ة على ال ا افقة ال ورة ال ى ض اره وهي تع ي ج بها إق قة ال ات ال ب

رة.  س قة ال ث ص ال ع ن ح  ي ل ة م ج ة الأصل أس ة ال ل خل ال ح ت   ي
ا ل م آراء م ا ما ق خُّل وأ ال ة  ة الأصل أس ة ال ل ام ال از  ل م ج ة ح ي

يل  ع ن ال ًا ل ؛ ن از ذل م ج أ الغال في الفقه ذه إلى ع ر، إلا أن ال س يل ال ع ل
ة  ل ها ال ي ع ا ال ود وال ال ها  ة تق أة ش يل ال ع ة ال ل ل ل ح أص

ة.  ة الأصل أس   ال
ة ال لف سل ر وت س يل ال ح ح تع ول ت ع ال يل م دولة إلى أخ  ع

ا  ا، وأخ ت ه ن رة في ف ا ل الإم ال في  ه ال ان عل ا  ة،  ف ة ال ل لل
ادر عام  ا ال ن ر ف ل دس ال في  ه ال ان عل ا  ان)،  ل ة (ال ة ال ل ال لل

ة ا١٨٧٥( ل ه الع ك في ه ة ت ر ال م)، وثال س ال في ال ا ه ال ل معًا،  ل
ل دولة م  د في  ا  ألة ح ل تل ال اي ح ل ي الي، وم ثَّ فإنَّ ال ال

أن.  ا ال اسي خاص بها في ه ة وواقع س ج ل ي   أي
اً  لفة: - ثال ة ال ر س ة ال ة في الأن ر س ثائ ال يل ال اءات تع   إج

س يل، ق الفقه ال ع اح ال اق أ  احل ت ة م رة لع س ثائ ال يل ال اءات تع ر إج
ا.  يل نهائ ع ار ال ًا إق يل، وأخ ع وع ال اد م يل، ث إع ع أ ال ار م   ث إق
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يل ( - ١ ع اح ال   ): L'initiative de la revisionاق
ن لها ال  ي  هة ال ي ال ها في ت ا ب سات  لف ال يل ت اح تع في اق

ا ال  ر ه ق ر.. فق ي ل دس قها  ع ي  ة ال اس ة ال لاف الأن عا لاخ ر ت س ال
ع  ا ال لل ر ه ق ان معًا، وق ي ل مة وال ه، أو لل ان وح ل ها، أو لل مة وح لل

فة ال ت  ات ي ل ة م تل ال ة سل ر لأ س يل ال اح تع ه، وتق ح اق ة  نف اج ال
ة  ل على تق ع ولة  ام ال في ال ان ن ولة، فإذا  ام ال في ال ها في ن ل م ل
ام ال  ان ن ة.. أما إذا  ف ة ال ل ا ال لل ى ه ها أع ف ان  ة ورج ف ة ال ل ال
ي  ع ر  س ها فإن ال ل على تق ع ة و ة ال ل فة ال جح  ر ي س قه ال ع ال 

ة ح ادر س ا ال ن ر ف ال ذل دس ه، وم ان وح ل يله لل اح تع ر ۱۷۹۱ اق م، ودس
ة  ادر س ر في  ،م١٨٥٣الأرج ال س يل ال اح تع ه في اق ان وح ل ر ح ال ق ا ي

ة  ة صاح ة ال ل ن ال ات،  ت ل ام ب ال ل ال ام الف ي تأخ ب سات ال ال
ام ة ال لا ة ال ة الأم ات ال لا ر ال أن في دس ا ه ال ع،  ال ال لة في م

ة  ادر س اف م۱۷۸۷ال ازن وال ع م ال اد ن ولة إلى إ ام ال في ال ف ن ، وق يه
يله  اح تع عل ح اق ر  س الة فإن ال ة، وفي تل ال ف ة وال ل ال ب ال

ل ال  ل م ال ة ل ا ل ن ر ف ال ذل دس ة، م ف   .)١١١(م١٨٧٥ة وال
يل ( - ٢ ع أ ال   ): Approbation de principe de la revisionتق م

ر،  س يل ال ع ورة ل اك حاجة أو ض ان ه يل، تق ما إذا  ع أ ال ق م ق ب
ا ل  ة الف ان سل ل ل ال د ه ت ا ال ائ في ه اه ال لاً  والات اك م ان ه إذا 

ة  ات صلاح ل الي فه أك ال ال ل الأمة، و ان م ل ار أن ال اع ر،  س يل ال ع ل
ا ال دسات  ان ه ل ي جعل لل سات ال لة ال يل)، وم أم ع ورة ال ق م ض (ل

ام  ادرة أع ا ال ن سات الأور١٩٥٨م، ١٩٤٦م، ١٨٧٥م ۱۷۹۱ف ل مع ال ة م، و
ادر عام  ر ال ال س ل ال ة الأولى،  ب العال ع ال ي وضع  م ۱۹۷۱ال

ز  ر، وذا رف فإنه لا  س يل ال ألة تع ع على م ل ال افقة م وال أوج م
ل  سات ت ع ال ة على الأقل، ب أن  ي س ل م اد ق يل نف ال ل تع إعادة 

ا ل افقة ال ة إلى الإضافة إلى م ال أن  ا ه ال  ، ع افقة ال يل م ع أ ال ن على م

                                                 
ر  -(١١١) ســ ن ال ة والقــان اســ ــة ال ســ فــي الأن ــان (ال ــ رم ان أح ) ص -د. شــ جــع ســاب -٣٧٥م

٣٧٦.  
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ي وال  ادي الأم ات في الات لا   .)١١٢(دسات مع ال
يل ( - ٣ ع وع ال اد م   ): L'lebration de la revisionإع

لات  ع وع ال ا بها وضع م ي ي هة ال ي ال ها في ت ا ب سات  لف ال ت
رة، وفي  س ن على ال ف ع ة؛ إذ  ان ل ة ال ل اء ال ا ال لأع ح ه الغال الأع 

أن في م وفقا  ا ه ال رة،  س قة ال ث اد إدخالها على ال ي ي لات ال ع اغة ال ص
الي.  رها ال س   ل

هائي:  - ٤ ار ال   الإق
ان ل رة هي ال س لات ال ع غ ال ع وت ي ت ة ال هة أو اله ان ال أو  إذا 

اف  ر أن ي س هائي لل يل ال ع ار ال ض، فإنه  لإق ا الغ ة له ة م ة تأس ج
ادر  ي ال ن ر الف س ا ه شأن ال ة  ة ال أس ة ال ان أو تل ال ل ه ال عل

ار ۱۸۹۸عام  ، فإنه  لإق يل غ ذل ع وع ال اد م ل إع ي ت هة ال ان ال م، وذا 
ي أن في تع ا ه ال اء،  ف يل في اس ع ا ال ع على ه اف ال ا أن ي ر نهائ س ل ال

ادر عام  ر ال ال س ادر عام م۱۸۹۷ال ر ال ال س إذا م، أما ۱۹۷۱، وال
ا  ة له ة م ة تأس اب ة ن ة ع  ج قة م ر ق ت وضعه  س كان ال

ع  ضه على ال ض مع ع اع نف الغ ورة ات يله ض ع ه، فإنه  ل ائه عل ف لاس
ا  ع  افقة ال ة ث م ة م ة تأس ل ج يل م ق ع وع ال اد م ى إع ع قة  ال

الي لعام  ي ال ن ر الف س أن في ال   .)١١٣(م١٩٥٨ه ال
عاً  ة: - را ن ها القان يل و ع ة ال د على سل ي ت د ال   الق

س ع ال لقة أو ت  رة م ة أو  ئ ة أو ج ل رة  صها  يل ن ات تع
يل  ة تع ق على سل ا ال  ة ه و ل م م اؤل ل الفقه ح ة، وق ثار ال ق م
ة  أس ة ال ل ل ال يلها م ق ر تع اد ال ال اس  غ لها ال ر؛ إذ لا  س ال

اع ال على أ ض لأن ا يلى نع ة، و ا الأصل ة ه و ان م م ع ذل ب ن ن
اسي القائ في  اقع ال ة وال ائ ة ال ج ل ي ان أث الأي ًا ب ه، وأخ قف الفقه م ال وم

ده م الأساس:   وج
١ -  : اع ال   أن

لي  رة إلى ح  س ثائ ال يل ال د على تع اع ال ال ي ق الفقه أن

                                                 
ان أح  -(١١٢) ) صد. ش اب جع ال ان (ذات ال   .٣٧٧رم
) ص -(١١٣) اب جع ال ان (ذات ال ان أح رم   .٣٧٩د. ش
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، ق عي م ض لي م ، وح  عي م ض ئي  م ًا ح ج ، وآخ ق ئي م وح ج
الي:، )١١٤(م  الاً على ال ال ه إج    وه ما ن

:  - أ ل لى ال يل أ ال ال از تع م ج ر على ع س ا ال ي ال ج ه و
ا  ة ه و م م ر على ع س ع الفقه ال لقة، وق أج رة م صه  ن م ن

ر، الف س ال نه  اراة  ال ل اسي م على م ع س اع أ م ولا 
ر اللازم لها. س يل ال ع ال ها  اك اصلة له م خلال م ُّرات ال   ال

: - ب ق لى ال يل  ال ال از تع م ج ر على ع س اه  ال في ال ق و
أة ح ة ال أس ة ال ل د ال ة،  ت ة مع ة زم ة خلال ف ل صه  ها ن

ر  س ة، وم ذل ال م ة ال ه الف ل ه َّد أف ر  س لات على ال ة تع اء أ في إج
ادر عام  صه ١٩٣٠ال ال يل ن از تع م ج م وال ت ال على ع

اره.  ات على إق ور ع س ع م   إلا 
ي تقف وراء ف  اع ال د ال عَّ قام الأول، وت ة في ال عة ال زم ة ف ل ض ال

عها د ج ي تع ا الق وال ة له أس نا- ال ة وواقع  - في ن ج ل ي ولة م أي د ال إلى ما 
ن م الأوف أن ي  قل ق  ة أو ت ي أ دولة ج ا ت ال ذل أنه (ح اسي، وم س

از اق م ج ع ل  ام ال ال ار ن ق انة لاس ه ض ة مع يله لف رها على ح تع اح دس
ع م  ا ال ا إلى ه ً اجة أ ه ال ه"، وت ل  ات م الع ي خ س ل م يله "ق تع
ة  ن رة الف رت ال ما أص رة أو انقلاب، فع ة ث رها ع ولة دس ع ال ا ت ال ح

ها عام  يل أ ن في ۱۷۹۱أول دسات ، وق  تع ع ل ت يله لف ع تع م م
ة غ م ر لف س وف ال و ال ات ت ه الف ها، ففي ه ع ة  ق ها م دة سلفا، ول

رة  ه ر ال ه دس ی  ال ذل ما ق اقع، وم قة ال ع ع ح يل  ع أة ل أنها غ مه و
ة  ق ئاسة ال ات ال ن ف ي، وفي غ لال الأج اء الاح يله أث از تع م ج ة م ع ام ال

ولة)   .)١١٥(لل
عي  - ج ض ئي):ال ال عها  (ال ها ت ع اد  عي على م ض ي ال ال

ة خاصة في  اد م أه له تل ال ا ت يل ل ع ة ال ا ع دائ ً ع ة  أس ة ال ل ال
رت  عي إح ص ض أخ ال ال ر، و ق ام ال ال يل ن ا: ح تع أوله

لقًا ص م يع ال ن ر الف س ه ال ال ذل ما ن عل از  ، وم م ج م ع

                                                 
(١١٤)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب   .  ١٥٦م
رة العامة.. -(١١٥) س اد ال ر ال س ن ال ي ف (القان ) ص –د. ف جع ساب   .٢٧٧م
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ل ال يل ال مةتع ر لل ر ، و)١١٦(ه س اد ال ع م يل  ا: ح تع ه ثان
ة ق ة (رة م ادَّ ادر في ٨٤، وم ذل نَ ال ا ال ر بل اي عام  ٧) م دس ف

لة في ١٨٣١ ع ل عام  ١٣م وال ة على مل قاص ١٩٨٤ي صا ة ال أنه خلال ف م 
ص ا يل ال رة. لا  تع س ل ال ات ال ل ة ل رة ال س   ل

يل: - ٢ ع ة ل ال ن ة القان   ال
ة ال  و م م فقًا على ع ع م ر أج س أن الفقه ال ل  د الق ء ن اد ذ ب
اح  ة م ال ن ة قان ة  أ اف له  م الاع ، وم ث ع ل لى ال عي ال ض ال

ز ل ة، فلا  ن ة والقان اس ى ال رها م يل دس ال القادمة ع تع غل ي الأج ل أن 
ا لها آنفا ض ي ع اع ال ال اقى أن لاف  في  ، ول ال ائى لها ذل ا )١١٧(ت ، و

. اع ال الأخ ة أن و   يلى ن آراء الفقه في م م
يل:  ع لان ح ال أ الأول:    ال

ص أ إلى أنَّ ال ا ال اب ه ر ل  ذه أص س يل ال ي ت تع رة ال س ال
ة  أ َّع  ات وأماني لا ت َّد ر ن م و أن ت ة، وأنها لا تع اس ة أو س ن ة قان ة  لها أ
ادة الأمة وحقها  عارض مع س ا ال ي أ إلى أن ه ا ال اب ه ة، و أص ام ة إل ق

، فإن ة أخ ة، وم ناح أس ة ال ل ارسة ال ضع  في م ي قام ب ة ال أس ة ال ل ال
ل،  ق ة ع إرادة الأمة في ال عِّ ة ال أس ة ال ل ل ال في تق ال ر لا ت س ال
وف  ة خاصة، أو  ائل لها أه عل  ة، أو م ة مع دًا  ق م ا ال ان ه اء  س

ع ا ا الأساس، فإن ج ولة، وعلى ه عَّض لها ال ة ت ائ ي ت اس رة ال س ص ال ل
وف خاصة،  اء  ة، أو في أث فة م ه  ع ة، أو  ق فة م له  ر  س يل ال تع
لات  ع اء م ال ة، وم ح الأمة إدخال ما ت ن ة قان ة  أ ى  لة، لا ت ا ص  ن

ص ه ال أ ن م ه ِّ وق دون تق  ر في أ س   .)١١٨(في ال
ع ال اني: ت أ ال ة: ال ن فة القان ال ي     ال

ني، ف  ان القان اسي وال ان ال قة ب ال ف ب ال ذه رأ آخ في الفقه إلى وج
ع  ، لأنه مادام ال ع ادة ال أ س ر مع م س ا ال ال عارض ه ة ي اس ة ال اح ال

 ِّ ره في أ يل أو إلغاء ما ق ل تع ة، فإنه  فة أصل ادة  ا  ه صاح ال ، ه وق

                                                 
جع ا -(١١٦) ي ف (ذات ال ) صد. ف اب   .٢٧٨ل
(١١٧)- .. ر س عارض ال ) ص –د. محمد صلاح ج (ال جع ساب ها.  ١٥٧م ع   وما 
ة،  -(١١٨) ي امعة ال )، دار ال ر س ن ال ني (القان ي  الغ   .١٠٩م، ص٢٠٠٧د. ع
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وا أول  ق واته أن  اد مع ب ز لأف ون، وم ث لا  غ ع م اد ال لاً ع أن أف ف
اض أن  ل ال ز لل نها، فلا  ع ي  ام ال يل الأح ع تع نه ع  م ي يل ال

ة ا اح رة ، أما م ال س قة ال ث ام ال يل أح ال القادمة م تع ع الأج ة، ق أو  ن لقان
ن  ات لا  ل ه ال ال ه ع رها الأمة، فإن اس ات م ل ع ال ا أن ج ً ان ص فإن 
ي  اءات ال ر إلا وفقا للإج س يل ال ز تع الي لا  ال ر، و س جه ال في ال إلا على ال

اول حقه إلا ع ع لا  أن ي ها، وعلى ذل فإن ال ي رس ود ال اق ال ها، وفي ن  ب
ات  ل ه ال م ه ر عقلاً أن تق ر؛ إذ لا ي س ها ال ي أوج ة ال ن ات القان ل  ال
انقلاب  ام  ل ال ا الع ف به ه ان ت ر، إلا إذا  س ام ال الف لأح ل م ان ع على إت
ه  د  ة ال ر خلال الف س يل ال ام على تع ز الإق اه فلا  ا الات ة له رة، ون أو ث

ام وال ال الأح يل في م اء تع ز إج ا لا  هائها،  ل ان يل ق ع ز أن  ال ي لا 
ر  س فقا مع روح ال يل م ع ن ال يل إلا أن  ع ها لل م قابل ر على ع س ي ن ال ال

ه   .)١١٩(وح
يل في ذاتها؛ إذ  ع ي ت ال ص ال يل ال زون تع أ  ا ال ار ه لاح أن أن و

يل ع قة  ب ث يل ال ها في تع أة ح ة ال أس ة ال ل يل تعاود ال ع ال ال  ال
ي ت  ص ال ه ال ة له ل ة الع ، وم ثَّ فإنَّ ال ا شاءت دون ق أو ش ف رة  س ال

. ة وتف ع رو يل إلا  ع ع ال نها ت يل ت وح في  ع   ال
قة ب ن ف : ال ال أ ال ى: ال   عى ال ال

يل  ع تع ي: م رتي ال ال اولة ال ب ص ع م الفقهاء إلى م ذه ال
ة،  ق ة أو م فة دائ صه  ع ن يل  ع تع ة، وم ة مع ر خلال م س ص ال ع ن ج
ه ف م  ا ال ف رتی ه رة م ص ل ص ة ل ال ا على ح واح  فق غ أنه ل ي

ار  ة أن ة  لقة ل له أ فة م ر  س ام ال ع أح يل  اه إلى أن ح تع ا الات ه
ة ن ة- قان اس افه ال اه وأه ان له مع ع أن تق  - ون  ة لا ت ال ة ال س ة ال ل لأن ال

ًا  ع سل ة  ة مع ة زم يل ل ع لة، وعلى الع م ذل فإن ح ال ق ة ال ل ال
ع وعًا و ر وم س اع ال ات ق د إلى ث ا ال ي ل ه نا، لأن م ه قان ام   الال

رت  ها؛ إذ إن ال اق ف ة ولا ت قة أنها م ف ه ال ع له ا ع ال ، و  ي ال
ع  يل في  ع ع ال ي  ي تق رة الأولى ال ، فال ة في ال غاي ر ال لافًا ي ان اخ لف م

لقة فة م ص  ل تل  ال ال القادمة، وهي ب ة لإرادة الأج ة وأب ادرة ص تع م
                                                 

ر  -(١١٩) س ن ال ة العامة للقان اع (ال )، ص -د. رم ال جع ساب ها.  ١٠٤٨م ع   وما 
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د  رة وال ه ال ه، والفارق ب ه ع على رف ف ال لي ال ي ل ال د ال ال
اك  ع ه ص وال ع ال عل ب ا ي ع ه ؛ إذ إن ال رجة فق لي ه فارق في ال ل ال ال

ع أب ه م ص، ول ل ال عل  ًا على  ي اره ح اع ه  ر رف ا ي ال م في ال
ي تع  اءه، وال يل أث ع ز ال ًا لا  ا مع ع حاجًا زم ي ت ة ال ان رة ال ل، أما ال ق ال
لاً  ة أشه م ي س أنه  أن ت قال  ها و أن  قة، فلا فارق ب ف ه ال قا له ة  سل

يل وال ع ة في ال اء ال ل ب إب ار على م ع على أنه لا  ل  يل، وال ع  على ال
ل ل مأخ الق ه ال أخ ة و ن ه القان اق سلام ا ل ي ى أن أحً ، ح ا   . )١٢٠(ذل الاش

عی ال  ض ة ع ال ال ن فة القان ا الف م الفقهاء ق نفي ال ان ه وذا 
ي، فإن رأًا آخ ذه على خ م يل دون ال ال ة ت تع و ل  ؛ إذ  لاف ذل

ر س ام ال قًا- ع أح ا أو م ً ي  - م ص ال ة لل ن ة قان ة  أ ف  ع ا لا  ب
ة ة مع ر خلال م س يل ال ع تع   .)١٢١(ت

أ يل  –خام احة تع تي ح أو إ اه اسي ل اقع ال ة وال ج ل ي ت الأي
جه عام:  ة ب ر س ص ال   ال

ر ي  س اد ال يل م از تع م ج رة ال على ع قة دس ة وث اح أنَّ ت أ  ال
ل  ي في  ائ اسي ال اقع ال ة وال ج ل ي الأي أث  الأساس م ال ع  ا ه نا مه إن م ع

ادر عام  ي ال ن ر الف س ، فال ال –م١٩٥٨دولة م دول العال ل ال ن  - على س
يل ال از تع م ج لة دون على ع ل ض ال غ ان ذل إلا  مة، وما  ر لل ه ل ال

ة  ل ع الأحقاب ال ا في  ن ت بها ف ي م ة ال ارب ال ًا لل ى ن ل ام ال دة ال ع
الي في مادته ( ر ال ال س ا ح ال رة،  ا علقة ٢٢٦والإم اد ال يل ال ) تع

ا ال في ذاته  اواة وه ة وال ع ال ة ل ال ة جام ا ل ً ا واض ً ع ت
ق  ار حق رة وه ات ل عه ال أك على أف اد وال دة الاس م ع ر ال في ع س ال
ة  ل ة ال اع ال ة الق ي قام على ت اضى ال ة ال ى صف ه ل لعًا م ان، وت الإن

أن.  ا ال   في ه
ل  ي ن الأي اءة م ع ق ا وم ث  ا  اسي القائ لاس اقع ال ة وال ائ ة ال ج

افع جه عام ال ال رة ب س ص ال ع ال يل  ألة ح تع نا-  م  - في ن
ار أن  اع يله،  ر في م  تع ه ام ال أن ال ل  ع الفقه ال إلى الق ل

                                                 
)، صد. رم -)١٢٠( اب جع ال اع (ذات ال ها. ١٠٥٠ ال ع  وما 

)، ص -(١٢١) اب جع ال اع (ذات ال ها.  ١٠٥١د. رم ال ع   وما 
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زراء  زراء وال ولة ورئ ال ارسة رئ ال ر اش ل س ه أداء ال ال اص مهام م
ة وواقع  ج ل ي ة لأي له ل  إلا ن ا  ، فه ر ه ام ال ام ال رة والق على اح س ال

. لاد مَّة أخ ة لل ل اة ال دة ال ان ع ات يلف اسي م    س
ر عام  ع أن دس ر ال ق ا  ً أن أ ا ال م في م ق ات م ١٩٧١وفى ه

ه  ام ال ه ال ة الأولى م ادَّ ال في ال ، وذل  ام ال ائ ن ة م ر ة أساس ر ر
الف ق  م على ت ق ي  ا ق اكى د امها اش ة دولة ن رة م الع ه على أن "ج

رة  ها ث ي أرس ة ال ر على القاع س ا ال ا م ه ً ع العاملة.." ول ذل س تأك  ٢٣ال
ه عام  ل ت به١٩٥٢ي ة اللاحقة، وذل عق تق رجال م وأخ سات ال ع ال ا ج

رة في  ه ى وعلان ال ل ام ال ة ال م صلاح رة ع ه عام  ١٨ال ن م.. ١٩٥٣ي
ة ( ادَّ لاح أن ال ر عام ١٨٩وال ا ١٩٧١) م دس يل ه اءات تع ان إج علقة ب م ال

مة ع ر لل ه ل ال ال أ  ر ل ت على ال س د  ال يل، ومع ذل فإنه  ع ال
ر ن إعلاء شأن  س ع ال ة ال اه ن اً ات ح جل ر الأخ ي س ام ال اجعة أح م

يل ع عًا لل ض ن م ر أن  رجة لا  معها ت ر ل ه ام ال   .)١٢٢(ال
ة ( ادَّ ه ال َّ عل ر ١٦٩وم ذل ما ن م في ١٩٧٨د عام   ٢٧) م دس

ا ح ان ب أو في حالة إس ر في أوقات ال س يل ال ع تع ز ل ت على أنه "لا   ج
ة  ادَّ ها في ال ص عل وف ال ف م ال اف  الات  ١١٦ت ه ال ر"، وه س م ال

ار وحالة  ا حالات ال مة، و ها ال ي تعل ع ف العام ال ها هي حالات ال ار إل ال
ة ام الع ض الأح ار وف ل  ال مة، ف اح ال اء على اق ان ب ل ها ال عل ع ي  ال

ص  اس ب از ال م ج ع لع  ع دولي م ا اسي ذو  اه واقع س ا ال اق ه
فار.  لال أو الاس ة الاح اء ف لة دون الع بها أث ل ر وال س   ال

لٍّ  جه عام  رة ب لات دس اء تع احة إج ألة إ ا م ً أث أ ا ت ة  ك ج ل ي م الأي
ل  ول  عات وال اة ال اصل في ح ر ال ار أن ال اع  ، ي ائ اسي ال اقع ال وال
ر  س انها ال لات على ب اء تع ض إج ة ق تف ة مع ة وواق ج ل ي ثات أي معه م

ها.  اجة إل ورة أو  ان ض ا    كل
ا ال  و لاً ه ًا م م يل  أنَّ جانًا  ورة تع الفقه ال ق دعا إلى ض

ر عام  ة، ١٩٧١دس اعة ال ارئة على ال ة ال ة والفل اق ات ال غُّ اك ال ى ي م 
                                                 

رة: دراســة  -(١٢٢) ســ ع ال ــاق الــ يــ ن هــا فــي ت ر وأث ســ ــام العــام ال ة ال ــ ل (ف ــ الغفلــ ــ أح د. ع
ة، د.ت، ص ة الع ه   .٨٣-٨٢مقارنة)، دار ال
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٢١٠٦ 

ل  ات غ مَّة ق غُّ ه ال ع ع ه خل لل ر ال ت س ع ال لا ل ال وه ما وج ق
ة عق  ل ر  س ا ال ل به اي عام الإعلان ع إلغاء الع ام والع م ي رة ال ام ث

  م. ٢٠١١
ا س  َّم ل  ي آة صادقة ل ع م رة في ح ذاته  س ص ال يل ال أن تع

ة دول م  ة داخل أ ائ ة ال ج ل ي اسي القائ والأي اقع ال لي في ال ئي أو تغ  ر ج ت
يل ال ع أة ل ة ال أس ة ال ل خل ال ، ف وث دول العال ةً ل ع دلالةً ح ر  س

ر أو تغ أصاب ها  - إلى حٍّ ما - ت م عل ق ي  فة ال ا الفل اسي، و ع ال واقع ال
ر ال  س ع ال خل ال ا م ت ا أسلف ولة، ولا أدل على ذل  ام ال في ال ن

عة ب دفََّيْ  ا قا اها ال ي ي ة ال اك ة الاش ر عام  لل م ح م في ١٩٧١دس
ام مع  ال ا  ا ف ها ش ا ر لل م أن س ع ال رته الأولى؛ إذ اض ال ص
لات  ج تع ها  ائ ل أن  ر ها، ق اسي ال ع اد وال اقع الاق فات ال ال

الى. ٢٠٠٧م و٢٠٠٥عامى  أس ام ال ال ب الأخ  ع ص ولة وال ل ال ي ح   م وال
  

  الخاتمة
ا ن الله  إنهاء  انه  له وح ةعلى ف ر س اغة ال ل ال )، ونأمل (أص

ه ه، فإن  م ل إل ص ا أردنا ال ا  ن ق وُفِّق ل أن ن ا فالف فَ ُ حل ف ، ث ان ال
ان م  ، وس ْ ي ع غ عَ ان م نق أو تق ف ا الأجلاء، وما  ت لأسات

ال ف  . ات ل ذ عل عل قَ    ال، وف
ض في  ؛ ع ال ا ال إلى ثلاثة م ق ه نه ب ع ل الله تعالى و ف وق ق 

ل الأول ا  ال ئ ه ها، وق ج ائ رة وخ س اغة ال ة ال َّة وأه ا ه ل م
رة  س اغة ال ل ال ل ا م ه ع الأول م اول في الف ع  ، ت ل إلى ف ال

ائ العامة وأ  ه ال اني م ع ال اول في الف ، وت ر س ار ال ها في ال ه
اغة  ق ال اع و ض لأن اني فق ع ل ال رة، أما في ال س اغة ال لل
اغة  اع ال ا أن ه ع الأول م اول في الف ع  ت رة وذل م خلال ف س ال

ق اول  اني ت ع ال رة، وفي الف س ال ال ل ال ض في ال اً تع ها العامة، وأخ
ع  رة وذل م خلال ف س اغة ال اق ال ة على ن ث اه العامة ال ع ال ل
ص  اي أسال وضع ال ة ت اه ا  ه ع الأول م اول في الف اً، ت  أ

ص ا يل ال احة وح تع تي إ اه اني ل ع ال اول في الف رة، وت س رة ال س ل
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اقع  ة وال ائ ة ال ج ل ي ل م الأي ه  ارز ال تل ور ال ان ال ل ب وذل في س
جه عام. رة ب س اغة ال ود ال اق وح ع على ن اسي القائ في أ دولة أو م   ال

ا س اما ل از أه  وخ اولة إب ل في م ، ت ل  ة  ان ث ا  ن إلى أنه ل
ي أم ه ال ائ ان م  ن ة، وم ث  ة مع ة لف ة  ع ت ها،  ف عل ق ال

ناً  ن ع ى ت ، ح ة هي الأخ ل اتها الع ص ها وت ائ ا ن ة  ن لف عى أن  ال
لاً،  ل س ا ل اع ها ما اس وا م ُ ي ُفِ ا ال  لاعه على ه ِّ اح حال ا لل

ه  ه ول ن نا  ْ َّ ه ما ق وا  لاً، ث و لاً ج ه في ذل ق ا أفاء الله تعالى عل م
ه. ائ عل ه م خ ه  ح الله عل ا ف ه م وا عل   ي

ائج  عة م ال ع م ر ون ا أن نقِّ ر ب ا ال  ام ه ا في خ ه فإن اء عل و
الي: ات، وهي على ال ال ص   -وال

  :النتائج –أولا
اسي والقان -١ عي ال ة ُع ضعف ال ها الأصل ع ة ب أس ة ال ل ني ل ال

جه عام،  رة ب س ات ال اق عارضات وال وث ال اب ح أة م أه أس وال
عة م  ر م س َّة وضع ال لى مه ول على أن ي ص مع ال ل ت ةً ل ون

ة تعارض رة ع أ س قة ال ث ال أ  ى ت ة ح ائ ة ال ن ة والقان اس أو  القامات ال
نها. اغة م م رة ال س ص ال غ ال ف   إبهام 

ة -٢ أس ة ال ل ني -ال ال في العل القان ا بلغ م  ودة في  -مه تها ال خ
م  ة لع ق ن اف ع ال ار والان الع لها  رة ق  ع س اغة ال عل ال

ا  رة، م س ة ال اغة القاع ال ص فاءة لها في م اف ال اغة ت دِّ إلى ص س
ى  رة، و س اولات ال ه في أروقة ال اه إل ا ت لة ع ة ال ص م ن
رة  س ماته ال قِّ ف ل ضاً غ م ق راً أو ول م أنه م ه و الة ه ها وال م

ة. ل   ال
رة ع  -٣ س قة ال ث د داخل ال ج ر م ألة حل أ تعارض دس ام  م الاه ع

اغ ه  ال رت ر  س ِّ ال أ س قِّض م ة م شأنه أن  ل رة ال س ة ال
ي  ان وال رة الق ة على دس قا ل ال ع ا م شأنه أن  ة،  ض ة وال ل ال
ل  دِّ إلى تع ا أن ي ً ، وم شأنه أ ر س ة للقاضي ال فة الأساس تع ال

ل  دِّ  ا ي لفة،  ة ال ل في الأق اخلها الف ات وت ل ل ال ارب ع إلى ت
ة. ائ ة والق ل ال ل ال ع عل  فة خاصة ما ي   و
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ي  -٤ اقعي ال جي وال ل ي ال الأي أث  جه عام ت رة ب س ص ال اغة ال ص
سات  ق وضع ال ا أن  يلها،  ها أو تع اغ ة ص ع خلال ف دان أ م

أث هي الأخ به يلها ت ع. وتع ائ داخل أ م   ا ال ال
عه ال  -٥ ة م ج ل ي رة لأي س قة ال ث ل واضعي ال ل م ق عاب ال الاس

اقع  ا ال له لاس ا واقعه القائ ال  في  قة و ث ه ال ن له ه غ
ا   ، عه ة داخل م ائ ة ال ج ل ي ع ع الأي د إلى ح ال اسي س ال

د ب ا س ة لاس ج ل ي ات الأي اق عارضات وال اً م ال اً  ه إلى ت جان
ج  ة ت ج ل ي فة أي ة جامعة لأك م فل ة ت ج ل ي ه أي ة ع ت اش تل ال

. عه   داخل م
ا
ً
  التوصيات والمقترحات: - ثاني

أة يلقى على عاتق -١ ة وال ها الأصل ع ة ب أس ة ال ل ان ال ا  سة ل َّة مق ها مه
ات، وم خلالها  ل يها ت ال ي على ه رة ال س ص ال ل في س ال ت
ة ب  ل ه ال عَّ أن ت ه ات العامة، فإنه ي اج ات وال ق وال ق ف ال تع
ة  اد ة والاق ن ة والقان اس الات ال لف ال ع في م يها قامات ال ع

ة على  ا ة والاج ي ة.وال ني الغل ن للع القان   أن 
ها  -٢ ي  إل اغة، وال ة ال َّى بل ة وما  أس ة ال عَّ ال ب ال ي

ه  ة، فه أس ة ال ها ال اض عل ي ت رة ال س ص ال اغة ال َّة ص مه
ي  اعها  اد ت إي ها م م ور في خل ا ي ع ع ع ال ة ق لا ت الأخ
ى  قة بها  ل ها وال قة ع اغة ال ة ال أتي دور ل رة، وم ث  س قة ال ث ال
ة م  أس ة ال ل ر ال لج في ص ا  ل ع ع اللغ ال َّة ال لى مه ت
فًا  ص ض ه ال في ت ال ر ال عل س ع ال ان ال معاني، فإن 

اره لل م  ل ه فل ع أن  ل ولا ي  أولا  الع م أولي ال 
ي  أن  ق ال د إلى تفاد ال م أوجه ال ان أن ذل س ًا،  ه ش م
اد  ع ال اق ب  عارض وال ر وعلى رأسها ال س ج ال ت إلى ال

اغة. رة ال س قة ال ث قة داخل ال ع ة ال ج ل ي اع الأي   والق
ائغ ال -٣ رة م أجل سلامة  على ال س اغة ال ل ال ر تفه أص س

لل على  ة وت ج ل ي ن الأي ي تعِّ ع م ل ال ارات وال ار الألفا وال اخ
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ها  لات لها على غ مق ة تأو ا ع أ ً ع ها على ن سل  د م ق اها ال ف
ع في وضع ال ل أن ت ة ق أس ة ال ل ا  على ال لها،  ص وم

رة الأخ وما ج  س عة ال ات ال ع م ًا  رة أن ت عل س ال
ص  عه م ن اق ب ما ت ة ال ى لا تقع في دائ ر ح س ف ال ه الع عل

ف.  ه الع   وما ه عل
ها  -٤ ل إل ة ي قلة دائ ر ال أن ي على جهة م س ع ال ال نه 

س ص ال اغة ال ة ص ل رة ع س ص ال ي ال ة ت ا مه يلها، و رة وتع
ولة  ال ة  هات ال أنها إلى ال ض أو تعارض وتق تق  ها غ ي  ال
ي  الات ال ع ال رة في  س ص ال ا تف ال الها، و اذ اللازم ح لات

أن.  ا ال ر في ه س ع ال   دها ال
ر الع -٥ س ع ال اقع  على ال ة وال ائ ة ال ج ل ي ة الأي ج ل على ح ت

ل  ع ال ارة ال اعاة اس ا م اسي، و اقع ال ا ال ع لاس القائ داخل ال
لة ع  ف اغة م رة ال س قة ال ث ات ال رة، ولا  س قة ال ث ا داخل ال ه ع

ر  س ع ال أتى لل ، ول ي ق ور ال ع  ات ال ل عاب  م الاس ذل إلا 
غ  ع ال  ج بها ال ي  ات ال ج ل ي اع الأي اد وق امل وال ل ال
اسي القائ ال   اقع ال عاد ال قة وأ ه  ف إدراك سل ل ره، وت له دس
ورة  اجة إلى ض ت ال يل أ ن ت ع خل ل ه لل ة ل د جاه له، ووج في 

ا يله في إ ا تع ه ه ع ال  ة داخل ال ة الغال ج ل ي ف مع الأي ر ي
ر. س   ال

ة دولة أو  -٦ فات داخل أ د الفل ع وتع ر في حال ت س ع ال  على ال
ة  ص ة تعِّ ع ال ة سل اف ة ت ج ل ي غة أي ل إلى ص ص ع ال م

ر ال اس ق ع دون ال ة داخل ال ة الغال ج ل ي ات الأي ص ال اع 
ل على  ه الع ا  عل ة الأخ داخله،  ات ال اقي الأقل ة ل ج ل ي الأي
ع م ب تل  ها ال ع عارض مع  ي ت ة ال ج ل ي اع الأي اد والق ت ال
اغ  ق ال فل ت ى  رة؛ وذل ح س قة ال ث لها داخل ال اد ت ات ال ج ل ي الأي

ص  أ ب ال ة ق ت ج ل ي ات أي اق ة تعارضات وت ع بها ع أ رة وال س ال
رة.  س قة ال ث ه تل ال جي ال ت ل ي د الأي ع ع وال ا ال ة له ها ن   ب
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  قائمة المراجع
 
ً
  المراجع اللغوية: -أولا

 س ع ال ة،ال ة، القاه ع اللغة الع   م.٢٠٠٤، ٤ ، م
 لاغة ار ال ة، ، د. علأس ، القاه ع الأزه ال ا ، م - ٢٠١٠ى محمد ح

  م.٢٠١١
ة): - ثانياً 

َّ
   المؤلفات القانونية (العامة والخاص

 ق  .د   أح عِّ ال
 .ها، د.ن، ود.ت رة وتف س ص ال ض ال   غ
 ور  .د ى س   أح ف
  ،ة ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س هج الإصلاح ال    م.٢٠٠٦دراسة في م
 ال  .د اح أب الف ف ع   أش
  ،رة عارف، الإس أة ال ة، م اد ات الاق ق وال ق ر لل س ال ال

  م.٢٠٠٩
 ج  .د ف ح ف   ت
  ،ة، د.ن ن م القان خل للعل   م. ١٩٨١، ٢ال
 ار  .د   جاب جاد ن
  ،ة ة الع ه ، دار ال رة في م س ة ال ر الأن ر وت س ن ال القان

  م.١٩٧١
  ،ة ة الع ه ، دار ال ر س ن ال س في القان   م.١٩٩٦، ١ال
 ة  .د   ح 
  ،رة عارف، الإس أة ال ن، م خل إلى القان   ، د.ت.٥ال
 ون  .د ح وآخ ال   ح ع
  ،ة، د.ن ن م القان راسة العل خل ل   م.٢٠٠١ -م٢٠٠٠ال
 اع  .د  رم ال
 س ن ال ة العامة للقان عة ال ة،  ة الع ه ، دار ال   م.٢٠٠٥ر
 اد  .د   رأف محمد ح
  ،ة، د.ن ن م القان راسة العل خل ل  م.١٩٨٦ال
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 خ  .د ان    رم
  ،ة ة الع ه ، دار ال قاتها في م ر وت س ن ال ة العامة للقان ، ١ال

  م.١٩٩٦
 ار .د ى محمد ال   ز
  ر س ن ال رة العا -القان س اد ال ، دار ال ر ال س ام ال مة وال

ة،  ة الع ه   م. ١٩٩٥، ١ال
 قاو  .د   سعاد ال
  ر اد ودس ة، ١٩٧١ت الاق ة الع ه   م.١٩٩٣م، دار ال
 ود .د ، قاو الله ناصف  .سعاد ال   ع
  ،د.ن ، اسي ال ام ال ر وال س ن ال   م. ١٩٩٤القان
 اغ  .د   س ع ال ت
 ة رة،  ال عارف، الإس أة ال ن، م   م.١٩٧٣العامة للقان
 اك مع د .د الاش اغ  ر  .س ت   محمد ح م
  ،ة ام عات ال ام، دار ال ن والال   م. ١٩٩٧القان
 ان  .د ان أح رم   ش
  ،ة ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ة والقان اس ة ال س في الأن ، ١ال

  م.٢٠٠٩
 ال .د لي ع    م
  ،رة قافة، الإس ، دار ن ال ر س ن ال ل في القان ف   م.١٩٥٢ال
 ني  .د ي  الغ   ع
  ،ة ي امعة ال ، دار ال ر س ن ال   م.٢٠٠٧القان
 لي  .د القادر ال   ع
 .نَّة، د.ن، ود.ت اغة القان ّ ال   ف
 ار  .د اص الع ال   ع
 عة ا ن وت ال راسة القان خل ل عادة، د.ت.م عة ال ة، م  لإسلام
 او  .د ان ال ل، ود، سل ان خل   ع
  ،ي ، دار الف الع ر ال س اد العامة وال : ال ر س ن ال ، ٤القان

 م.١٩٥٤ - م١٩٥٣
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 ل  .د   ع أح الغفل
  ،رة: دراسة مقارنة س ع ال اق ال ي ن ها في ت ر وأث س ام العام ال ة ال ف

ة، د.ت.دار  ة الع ه   ال
 ى ف  .د   ف
 رة العامة س اد ال ر ال س ن ال ر  -القان ة، ١٩٧١دس ة الع ه م، دار ال

  م.١٩٩٧
 ار  .د اد الع   ف
 .ة، د.ت ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ة والقان اس   ال ال
 ل  .د   م خل
  ة الع ه انى، دار ال ر الل س ة وال اس وت، ال ال   م. ١٩٧٩ة، ب
 محمد سع ح أم  .د  
  دار ، اعي في م اسي والاج ة الإصلاح ال رة في م س لات ال ع أث ال

ة،  ة الع ه   م.٢٠٠٨ال
 العال  .د   محمد ح ع
  ،ة ة الع ه ، دار ال ر س ن ال   م.١٩٨٢القان
 ل  .د   محمد على س
 س اغة ال ة وص أس ة ال اده، ال ة إع ر، و س َّة ال : ما ي ر ال

ة،  ام عات ال ه، دار ال اغ   م.٢٠١٣وص
 ي  .د ز ن   محمد ف
  ،ة ة الع ه رة، دار ال س اع ال رج الق ة ت   ، د.ت. ١ف
 ة  .د د محمد علي ص   م
  ،ة، د.ن ل ة والان الع ة  ن اغة القان ل ال  م٢٠٠٧، ٢أص
 فى  .د يم ز فه   أب
  ،ة ام عات ال اء، دار ال ر ال فقهًا وق س   م.٢٠١٢، ٩ال
 ل  .د   ى ال
  رة س اد ال مة في دراسة ال ة مع مق رة م الع ه ر في ج س ام ال ال

ة،  ة الع ه   م.١٩٧٤العامة، دار ال
 رة ا س اد ال مة في دراسة ال ر مع مقِّ س ن ال ة القان ه لعامة، دار ال

ة،    م. ١٩٨٥الع
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  الرسائل العلمية: -ثالثاً 

 عادل ع ش  .د  

 رة س اء ال ق، جامعة  -ق ق ة ال ل راة،  ، رسالة د رة في م س ة ال رقا

 ، ع اب، دار ال ت في  ة، ن   م.١٩٨٨القاه

  اح ج ال  م. د. محمد صلاح ع

 قا اعه، ت : أن ر س عارض ال ة ال ل راة،  له (دراسة مقارنة)، رسالة د ته، حل

ان،  ق جامعة حل ق   م.٢٠١٩ال

الأبحاث والات العلمية والمقالات والمحاضرات والمواقع البحثية  -رابعاً 

  على الإنترنت:

 اس  .د ر غ   إس

  ،ة ، القاه نى ال ق ال ل ال م ح   م.١٩٩٨ مق

 سات مات ال ق ومق ق ة لإعلانات ال ن ة القان   ال

  ر نيمقال م  م.٤/٩/٢٠١١في  ، الأوراس القان

 ر  .د ه ازق ال ال   ع

 اف ف ر والان س ع لل الفة ال ل م لة م ة، م ة ال ل ال ال ع ي اس

اي  ة، ي ال ة ال ولة، ال   م. ١٩٥٢ال

 ان . د اص على ع ال   ع

  ة ائ راسات الق ات ألق في م ال اض ة، م ن اغة القان اد العامة لل ال

ولة. ا ال ا ة ق ر به   وال

  ان الع سال   م. د ع

 لة ال اواة، مقال  رة، ع(ال في ال س ادسة، أك ١٤ة ال ة ال )، ال

  م.٢٠٠٨
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 الله  .د ي ع ال  ع

  اسي اد ال ة للاق ة ال ة، ال عاص لة م ال ، م ن في م لغة القان

ع، مج( اء وال   م.١٩٨١)، ٣٨٤)، ع(٧٢والإح

 علي هاد الهلالي  .د  

  اسي، مقال اقع ال ر وال س اقع ال ق ب ال ا الف ، ال ن ر على الإن م

fcdrs.com/mag/issue. 

 ى  .د د حل   م
  م ولي للعل عه ال م الإدارة، ال لة العل ر  ة، مقال م ن اع القان رج الق ت

ة، ع( –الإدارة ام عة ال ة، ال ة ال  .م١٩٦٣)، ١ال


